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ملخص البحث:

ترتبــط منازعــات المناقصــات العامــة بمســألتين رئيســيتين وهمــا: المعيــار المعتمــد لتكييــف 
طبيعــة هــذه المنازعــات، وســلطات القاضــي الإداري فــي مجــال الحلــول القانونيــة الراميــة إلــى 
فضهــا، بالنســبة للعنصــر الأول فإنــه يرتبــط بعــدة أســس تختلــف مــن نظــام قضائــي إلــى آخــر، 
أهمهــا المعيــار العضــوي الــذي يعتبــر المعيــار الرئيــس فــي مجــال هــذه المنازعــات، وهــو يرتكــز 
علــى وجــود أحــد الأشــخاص المعنويــة العامــة طرفــا فــي العقــد، إلــى جانــب المعيــار المــادي الــذي 
يرتكــز علــى احتــواء العقــد علــى بنــود اســتثنائية وغيــر مألوفــة فــي عقــود القانــون الخــاص، أو 

اســتهدافه تنفيــذ مهمــة مرفــق عــام. 

أمــا بالنســبة للعنصــر الثانــي فهــو يرتبــط بالحلــول الراميــة إلــى فــض منازعــات المناقصــات 
العامــة، والتــي يمكــن تقســيمها بيــن ثاثــة أنمــاط مــن القضــاء، بحســب طبيعــة النــزاع ذاتــه، مــن 
ــع  ــة جمي ــذي يســمح بمراقب ــد الإداري، ال ــذي يســمى بقضــاء العق ــل ال ــى القضــاء الكام ــة أول جه
ــدأ المشــروعية أو بتقديــر التعويــض، ومــن  جوانــب المناقصــة، ســواء تلــك المتعلقــة باحتــرام مب
جهــة ثانيــة قضــاء الإلغــاء مــن أجــل رقابــة صحــة القــرارات الإداريــة المنفصلــة المتعلقــة بإبــرام 
ــتدعي  ــي تس ــالات الت ــبة للح ــتعجالي بالنس ــاء الإس ــرة القض ــة أخي ــن جه ــة، وم ــذ المناقص أو تنفي
التدخــل بســرعة مــن أجــل تصحيــح بعــض إجــراءات إبــرام المناقصــة، لاســيما مــن خــال إلــزام 

ــدة باحتــرام قواعــد الإشــهار والمنافســة.  الإدارة المتعاق

الكلمات الدالة: الحلول القانونية والقضائية، تسوية المنازعات، المناقصات العامة.
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المقدمـة: 

ــع  ــاره مرجعــا حاســما لجمي ــة، باعتب ــات الإداري ــاء الموضوعــي العــام للتوازن ــد البن إن تحدي
قواعــد القانــون الإداري، يجعــل الباحــث فيــه محاطــا بعناصــر كثيــرة ومتباينــة، مــن أجــل تحديــد 
الأبعــاد الأساســية لهــذا البنــاء، ومــرد ذلــك إلــى مرونــة القانــون الإداري وحركيتــه، اللتيــن جعلتــاه 
قانونــا معقــدا اســتثنائيا وغيــر مألــوف)1(، وتماشــيا مــع نتائــج التغيــرات والتحــولات المســتمرة فــي 
هــذا القانــون، فقــد أثــار موضــوع العقــد الإداري أزمــة مفاهيــم، أساســها تداعيــات النزعــة المدنيــة 
للنشــاط الإداري، فــي ظــل إشــكالية تحديــد المعاييــر التــي علــى أساســها يمكــن القــول بــأن النشــاط 

الإداري خاضــع للقانــون العــام أو للقانــون الخــاص)2(. 

فــإذا كان العقــد المدنــي يرتكــز أساســا علــى ركــن التراضــي المعــروف فــي القانــون المدنــي 
ــه  ــرق إبرام ــي ط ــا ف ــف جذري ــد الإداري يختل ــإن العق ــن«، ف ــريعة المتعاقدي ــد ش ــدة »العق بقاع
وتنفيــذه، وذلــك بســبب شــروطه الخاصــة التــي تفرضهــا اســتثنائية القانــون الإداري نفســه، وهــذه 
ــا، لأجــل  ــاع تدابيــر وإجــراءات محــددة قانون ــى اتب ــر الإدارة العامــة عل الطبيعــة الاســتثنائية تجب
إقامــة عاقــات تعاقديــة إداريــة، ولذلــك فــإن الغايــة مــن تكريــس هــذه الطبيعــة هــي تقييــد حريــة 
الإدارة العامــة باحتــرام القانــون، وتحقيــق المصلحــة العامــة فــي آن واحــد، علــى عكــس الحــالات 
التــي تلجــأ فيهــا هــذه الأخيــرة إلــى إبــرام بعــض العقــود توصــف بأنهــا عقــود الإدارة، وهــي عقــود 
تشــبه – إلــى حــد مــا - العقــود المدنيــة))(، إذ لا تســتعمل فــي إبرامهــا أو تنفيذهــا وســائل القانــون 

)1( Melleray )F( , L’exorbitance du Droit administratif en question, LGDJ, Paris 2004, 
p91. Laubadere )A( , Modern )F( et Delvolvé )P( , Traite des contrats administratifs, 
T 1, LGDJ, Paris, 198(, p 592. 

في  المتعاقدة  المصلحة  تستعملها  التي  الوسائل  وكذا  الإداري،  العقد  إبرام  عملية  لها  تخضع  التي  القيود  كل   )2(
تنفيذه، هي أدوات قانونية تندرج ضمن صميم القانون العام، وبالتالي فإن القواعد القانونية الواجبة التطبيق على 
المنازعات المتعلقة به تتميز بالطابع الإداري، غير أن ذلك لا يمنع من تطبيق بعض قواعد القانون الخاص على 
بعض المسائل الفرعية في مجال منازعات العقود الإدارية، كالمنازعات المتعلقة بأهلية التعاقد أو المنازعات 
الواقعة بين المتعاقد مع الإدارة والمتعامل الثانوي في العقد، وهذا يتطلب وجود قاض مختص وملم بكل خبايا 
العقود الإدارية، لكي يقوم بالتطبيق الصحيح للقانون، ولا يخلط بين المسائل التي تتطلب تطبيق القانون العام 

والمسائل التي تتطلب تطبيق القانون الخاص. في تفصيل هذه المسألة راجع: 
Benoît )P( , L’utilisation du Droit civil dans l’élaboration du droit administratif, thèse 
de doctorat en Droit, Université de Panthéon-Assas, Paris‚ 2001‚ P 165. 
راجع أيضا – قاضي أنيس فيصل، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها، رسالة ماجستير في القانون 

كلية الحقوق جامعة قسنطينة الجزائر، 2011، ص 47 وما بعدها. 

تخضع العقود الإدارية في إبرامها وتنفيذها إلى قواعد غير مألوفة في عقود القانون الخاص أو إلى قواعد قانونية   )((
معدة مسبقا، كما تتميز خال تنفيذها باستعمال سلطات وامتيازات عامة، لذلك فالقواعد القانونية التي تطبق عليها 
تفرضها قواعد الصالح العام، فالإدارة تلتزم في هذه السبيل بإتباع إجراءات ومسؤوليات رسمها المشرع في 
القوانين واللوائح التنظيمية، ضمانا لاختيار أفضل المتعاملين للتعاقد معهم تحقيقا للصالح العام، كما يمكننا أن 
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العــام، ممــا يســتدعي إخراجهــا مننطــاق العقــود المشــمولة برقابــة القضــاء الإداري، رغــم تحقــق 
المعيــار العضــوي فــي تكييفهــا. 

ــود  ــواع العق ــم أن ــا أه ــة)1(، باعتباره ــات العام ــود المناقص ــإن عق ــك ف ــى ذل ــتنادا إل      واس
ــإن إبرامهــا وتنفيذهــا يخضــع  ــق العامــةأو تســييرها، ف ــم المراف ــة، ســواء فــي إطــار تنظي الإداري
ــي  ــر ف ــاحة أكب ــغل مس ــي يش ــب التنظيم ــل الجان ــة، ولع ــرى تنظيمي ــة وأخ ــد تعاقدي ــا لقواع أساس
هــذا المجــال، لتمتــع الإدارة المتعاقــدة بوســائل اســتثنائية فرضتهــا خصوصيــة تمتعهــا بامتيــازات 
الســلطة العامــة، وهــذا التكييــف الموضوعــي المختلــط مــن شــأنه أن يــؤدي فــي بعــض الأحيــان 
إلــى نشــوب منازعــات إداريــة)2(، بســبب صعوبــة الموازنــة بيــن غايــة الإدارة المتعاقــدة فــي تحقيق 

نلمس هذه الطبيعة الخاصة خال مرحلة تنفيذ العقد، حيث يمنح القانون الإدارة المتعاقدة مجموعة من الامتيازات 
الحسن  السير  الدائم على  لحرصها  بحمايته،  تقوم  الذي  العام  الصالح  بأولوية  المرتبطة  الاستثنائية  والسلطات 
للمرافق العامة، فلها حق تعديل شروط العقد إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك، ويمكنها فسخه بإرادتها المنفردة 
حتى بدون خطأ من جانب الطرف المتعاقد معها، )في تفصيل ذلك راجع د. جابر جاد نصار، المناقصات العامة، 
دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي والقانون النموذجي للأمم المتحدة »اليونسترال«، دار النهضة 
العربية، القاهرة، 1998، ص 212. د. سعاد الشرقاوي، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، 

ص 296 وما بعدها( . 

)1( Selon l’article 4 de l’Ordonnance n°2015 - 899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés 
publics » Les marchés )publics( sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou 
plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs 
économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou 
de services «. Les procédures de marché public ont pour objectif, comme le précise 
l’article 52 de la même Ordonnance, de permettre aux collectivités publiques de choi-
sir » l’offre économiquement la plus avantageuse «. 
*وهو نفس التعريف الذي أورده المشرع الجزائري في إطار المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 15 – 247 
المؤرخ في  16 سبتمبر 2015 المتعلق بالصفقات العامة وتفويضات المرفق العام )جريدة رسمية رقم 50، 
الصادرة بتاريخ 20 سبتمبر 2015( ، التي نصت: »المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عدة عروض 
متعهدين متنافسين مع تخصيص المناقصة للعارض الذي يقدم أفضل عرض«، غير أن الإحالة إلى هذه الطائفة 
مراعاتها، خصوصا  يجب  أخرى  فنية  هناك جوانب  السعر  فإلى جانب  آلية،  دائما  ليست  الإدارية  العقود  من 
في إطار عقود الأشغال العامة وبعض عقود التوريد، حيث تكون الإحالة لأفضل عرض وليس لأقل عرض، 
أما بالنسبة للفقه الإداري فقد عرف المناقصة بأنها: »مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى دعوة الجمهور 
لاشتراك في العملية التي تطرحها الإدارة العامة بغرض الوصول إلى المناقص الذي يتقدم بأرخص الأسعار 
للتعاقد معه«، )راجع السبيعي محمد عبيد سعد، المناقصة العامة كطريق للتعاقد الإداري في القانون السعودي، 
دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2011، ص 76. د. عبد العزيز خليفة، 
الأسس العامة للعقود الإدارية في ضوء أحدث أحكام مجلس الدولة ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، 
منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002، ص 102. د. رفيق المصري، مناقصات العقود الإدارية، دار المكتبي 

للطباعة والنشر، القاهرة، 1999، ص 9( . 

لم يعرف المشرع الجزائري المنازعة الإدارية رغم أنه فصلها من حيث المنظومة القضائية والمنظومة الإجرائية   )2(
عن الخصومة المدنية أو العادية، خاصة بعد الإصاح القضائي لسنة 1998، والإصاح الإجرائي لسنة 2008، 
وترك هذه المهمة للفقه، وهذا لا يشكل من منظورنا فراغا في التشريع، بل الأمر محل اختاف فقهي كبير، ولا 
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ــرض وضــع نظــام  ــا يف ــح، وهــو م ــق الرب ــي تحقي ــدة ف ــة المتعاق ــة الجه ــة، وغاي المصلحــة العام
ــي متكامــل لفــض هــذه المنازعــات.  قانون

إن الطبيعــة التنظيميــة لعقــد المناقصــة العامــة جعلــت الفكــر القانونــي المعاصــر يتمســك بمبــدأ 
إخضــاع المنازعــات المتعلقــة بهــا لقواعــد شــكلية وموضوعيــة متميــزة، إذ يــراد بالقواعــد الشــكلية 
الأســس الإجرائيــة التــي يتحــدد فــي ضوئهــا قبــول تحريــك الدعــوى القضائيــة أو رفضهــا، وتشــمل 
ــع الدعــوى، وشــرط  ــد رف ــرام مواعي ــم الإداري المســبق، وشــرط احت ــذه القواعــد شــرط التظل ه
المصلحــة، وأخيــرا شــرط الدعــوى الموازيــة، وهــذه الشــروط ملزمــة لقبــول الدعــوى شــكا قبــل 
التطــرق للموضــوع، بالنســبة إلــى جميــع جهــات القضــاء الإداري علــى اختــاف مســتوياتها، كمــا 
يتعيــن مراعاتهــا أيضــا فــي كل مــا يرتبــط بالعقــد الإداري مــن قــرارات إداريــة، باعتبارهــا الأداة 

القانونيــة المعتمــدة لإتمــام العمليــة التعاقديــة، ســواء لإتمــام الإبــرام أو لإتمــام التنفيــذ)1(. 

ــي مجــال منازعــات المناقصــات العامــة شــرط الاختصــاص  ولعــل أهــم القواعــد الشــكلية ف
ــذي  ــو الشــرط ال ــي موضــوع الدعــوى، وه ــا ف ــة المختصــة قانون ــة القضائي ــي، أي الجه القضائ
أغفلتــه – بعــض الشــيء - التشــريعات الجزائريــة المنظمــة للعقــود الإداريــة، بمــا فيهــا التشــريع 
ــون  ــي قان ــررة ف ــة المق ــد العام ــتعانة بالقواع ــتدعى الاس ــا اس ــة، مم ــات العام ــق بالمناقص المتعل
ــك  ــية))(، ولذل ــريعات الأساس ــه التش ــذي تبنت ــاس ال ــا للأس ــة)2(، وفق ــة والإداري ــراءات المدني الإج
أصبحــت كل جهــات القضــاء الإداري مختصــة بنظــر هــذه الطائفــة مــن المنازعــات الإداريــة، إمــا 

ــة اســتئناف، أو جهــة قضــاء اســتعجالي.  ــة، أو جه ــة ابتدائي باعتبارهــا جه

يمكن للمشرع أن يخاطر بتعريف قد يعتريه النقص من هنا أو هناك ويكون عرضة للنقد. 

د. يحيى الجمل، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986، ص 46 وما بعدها.   )1(

قانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 25 / 2 / 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية )جريدة رسمية   )2(
رقم 21، الصادرة بتاريخ )2 أبريل 2008( . . 

شمل هذه التشريعات الأساسية كا من دستور 1996 لاسيما المادة 152 منه )مرسوم رئاسي رقم 96 – 8)4   )((
نوفمبر   28 استفتاء  في  عليه  المصادق  الدستور،  تعديل  بإصدار نص  المتعلق  ديسمبر 1996   7 في  المؤرخ 
1996، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية( ، المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 
02 – )0 المؤرخ في 10 أبريل 2002، جريدة رسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002، والقانون رقم 

08 – 19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008، جريدة رسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008، والقانون 

رقم 16 – 01 المؤرخ في 6 مارس 2016، جريدة رسمية رقم 14 المؤرخة في 7 مارس 2016( ، والقانون 
العضوي رقم 98 -  01 المؤرخ في 0) / 5 / 1998 المتضمن مجلس الدولة وتنظيمه وعمله )جريدة رسمية رقم 
7)، الصادرة بتاريخ أول يونيو 1998( ، والقانون العضوي رقم 98 - )0 المؤرخ في ) / 6 / 1998 المتعلق 

باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها )جريدة رسمية رقم 9)، الصادرة بتاريخ 7 يونيو 1998( ، 
وأخيرا القانون العضوي قم 98 – 02 المؤرخ في 0) / 5 / 1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية )جريدة رسمية 

رقم 7)، الصادرة بتاريخ أول يونيو 1998( . 
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إلــى جانــب القواعــد الشــكلية ترتكــز منازعــات المناقصــات العامــة علــى قواعــد موضوعيــة، 
ــوى،  ــون الدع ــي مضم ــل ف ــاء الإداري للفص ــا القض ــتند إليه ــي يس ــة الت ــول القانوني ــق بالحل تتعل
فهــي تشــكل أوجــه الرقابــة القضائيــة علــى النشــاطات التعاقديــة لــإدارة العامــة، مــن أجــل حمايــة 
حقــوق الأطــراف المتعاقــدة معهــا، وهــي موزعــة حســب طبيعــة موضــوع النــزاع، والغايــة المــراد 
تحقيقهــا مــن الالتجــاء إلــى قاضــي المشــروعية، فقــد تســتهدف القضــاء الكامــل، أو قضــاء الإلغــاء، 

أو القضــاء الاســتعجالي، وهــو مــا سيشــكل المحــور الرئيســي لبحثنــا. 

فــي الواقــع، تنطــوي دراســة القواعــد الموضوعيــة لمنازعــات المناقصــة العامــة علــى كثيــر 
مــن النقــاط الغامضــة، ويرجــع ســبب هــذا الغمــوض إلــى تعقــد الموضــوع فــي حــد ذاتــه، لارتباطــه 
بميــدان المنازعــات الإداريــة، الــذي يتســم بمرونــة كبيــرة، بســبب التطــورات الســريعة الحاصلــة 
فــي إطــار نشــاطات الإدارة العامــة، وكذلــك بســبب التعديــات القانونيــة الكثيــرة التــي مســت هــذه 
ــى عــدم ســيطرة المشــرع الجزائــري عليهــا بشــكل كامــل ونهائــي،  ــاره دليــا عل المســألة، باعتب
وحتــى المحــاولات العلميــة والأكاديميــة الراميــة إلــى تســليط الضــوء علــى هــذا الموضــوع، كانــت 

قليلــة ولــم تصــل إلــى كثيــر مــن الحقائــق والنتائــج. 

لذلــك تبــرز أهميــة المعالجــة القانونيــة للقواعــد الموضوعيــة المرتبطــة بمنازعــات المناقصــات 
العامــة، فــي تحديــد الضوابــط والحلــول المناســبة لتأطيــر هــذا الميــدان، بمــا يقــره مبــدأ المشــروعية 
ــي  ــة المنظمــة لهــا، والت ــي التشــريعات الجزائري ــرة ف ــي ظــل الثغــرات الكثي ــة، خاصــة ف الإداري
ــردود  ــى م ــلبا عل ــا انعكســت س ــذا البحــث، كم ــاز ه ــا لإنج ــبة إلين ــة بالنس ــة حقيقي ــكلت صعوب ش

الاجتهــاد القضائــي الإداري فــي هــذا الصــدد. 

لذلــك نأمــل أن تســاهم هــذه المحاولــة النظريــة فــي إغنــاء موضــوع الدراســة وتطويــره، بمــا 
يكفــي لترقيــة وتعزيــز الحلــول التشــريعية والقضائيــة المقدمــة فــي هــذا الشــأن، لاســيما مــن خــال 
ــة  ــوق الإدارة العام ــظ حق ــا يحف ــة، بم ــا ضروري ــي نراه ــر الت ــات والتدابي ــراح بعــض التعدي اقت
والأطــراف المتعاقــدة فــي الوقــت نفســه، كمــا مــن شــأنها ترســيخ إطــار قانونــي مســتقر وعــادل، 
وعليــه فــإن اهتمامنــا بهــذا الموضــوع نابــع مــن أســباب عــدة متنوعــة تضافــرت باتجــاه مقاصــد 

أساســية حفزتنــا علــى البحــث. 

بنــاء علــى مــا ســبق، فــإن التســاؤل الجوهــري المثــار يتعلــق بتحديــد نطــاق تطبيــق كل مــن 
المعياريــن العضــوي والمــادي فــي تكييــف طبيعــة منازعــات المناقصــات العامــة، وأثــر ذلــك فــي 
ــارة  ــا إث ــم علين ــة، وهــذا يحت ــات القضــاء الإداري المختلف ــن جه ــا بي ــع الاختصــاص بنظره توزي
تســاؤل آخــر يتعلــق بتحديــد مجــالات تدخــل قاضــي الموضــوع، إمــا فــي إطــار القضــاء الكامــل 
باعتبــاره قضــاء العقــد الإداري، أو قضــاء الإلغــاء بمناســبة نظــره لطلبــات إلغــاء القــرارات 
ــاء  ــة، أوالقض ــة المركب ــال الإداري ــكام الأعم ــار أح ــي إط ــد الإداري ف ــة بالعق ــة المرتبط الإداري
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ــدة، مــن أجــل  ــإدارة المتعاق ــة ل ــه أوامــر قضائي ــة بتوجي ــر المتعلق ــي إطــار التدابي الإســتعجالي ف
ــا.  ــة أو تأجيله ــرام المناقصــة العام ــف إب وق

ولاســتيفاء معالجــة جميــع عناصــر البحــث، فقــد كان المنهــج الغالــب فــي دراســتنا هــو 
المنهــج الاســتدلالي، الــذي يســتلزم علينــا جمــع الوثائــق والأحــكام القضائيــة والنصــوص القانونيــة 
المختلفــة، وتحليلهــا ونقدهــا كلمــا كان ذلــك مناســبا، مــن أجــل الوصــول إلــى نقــاط القصــور فــي 
ــن خــلال ســرد  ــي م ــج الوصف ــب المنه ــى جان ــن، إل ــن المشــرع والقضــاء الإداريي ــف كل م موق
المفاهيــم النظريــة العامــة المتعلقــة بموضــوع المناقصــات العامــة، بالمقابــل لــم نغفــل الاســتعانة 
بالمنهــج المقــارن فــي كثيــر مــن الحــالات، للتطــرق إلــى مــا هــو معمــول بــه فــي إطــار التشــريع 
ــة فــي  ــة القواعــد المطبق ــا معرف ــاء البحــث بمــا تقودن والقضــاء الإداري الفرنســي، مــن أجــل إغن
ظلــه، بغيــة فهــم طبيعــة القواعــد الموضوعيــة فــي ظــل منازعــات المناقصــات العامــة، والاســتفادة 

منهــا بهــدف التطلــع إلــى إمكانيــة تطبيقهــا فــي إطــار قضائنــا الإداري. 

وبنــاء علــى مــا تقــدم، فقــد اســتندنا إلــى خطــة علميــة ســنحاول مــن خالهــا الإحاطــة 
ــزاع  ــة ن ــد طبيع ــر تحدي ــث الأول معايي ــي المبح ــنتناول ف ــث س ــكان، حي ــدر الإم ــوع ق بالموض
المناقصــة العامــة، ســنحاول مــن خالــه تحديــد موقــف المشــرع والقضــاء الإداري مــن الشــروط 
ــن  ــي حي ــن اختصــاص القضــاء الإداري، ف ــزاع ضم ــة لإدراج الن ــة الواجب الشــكلية والموضوعي
ــاء  ــي القض ــاء وقاض ــي الإلغ ــن قاض ــلطات كل م ــة س ــي لدراس ــث الثان ــص المبح ــوف نخص س
ــي للقاضــي  ــدور التكميل ــى ال الكامــل مــن أجــل فــض منازعــات المناقصــات العامــة، عــاوة عل
الاســتعجالي فــي مجــال إلــزام الإدارة علــى احتــرام التزاماتهــا، وفــي الأخيــر خاتمــة هــذه الدراســة 

ــا.  ــات المتوصــل إليه ــج والتوصي ــرة النتائ ــة ثم ــون بمثاب لتك

المبحث الأول: معيار تكييف منازعات المناقصات العامة

إن الحديــث عــن مفهــوم منازعــات المناقصــات العامــة مــا هــو إلا حديــث عــن المعيــار 
المعتمــد لتحديــد نطــاق اختصــاص الهيئــات القضائيــة الإداريــة المعنيــة بنظرهــا، أو بمعنــى آخــر 
ــو  ــادي، وه ــن القضــاء الإداري والقضــاء الع ــات بي ــع الســلطات والصاحي ــيم وتوزي حــدود تقس
ــد  ــن أجــل تحدي ــدا مشــهودا م ــه والقضــاء الإداري جه ــن الفق ــه كل م ــن أجل ــذل م ــذي ب ــر ال الأم
المعيــار الراجــح فــي تكييــف هــذه الطائفــة مــن المنازعــات)1(، ومــن ثــم تشــخيص الجهــة القضائيــة 

وخصوصا جهود القضاء الإداري الفرنسي الرامية إلى تطوير المعايير القانونية الضابطة لميدان المنازعات   )1(
الإدارية، من أجل حسم مشكلة التداخل بين القانون العام والقانون الخاص في مجال تنظيم العقود التي تبرمها 
الأشخاص المعنوية العامة، ولعل أهمها قرار مجلس الدولة الذي كيف فيه العقود التي تبرمها صناديق الضمان 
للقانون  بأنها عقود خاضعة  بمهام مرفق عام(  تمثل أشخاص معنوية خاصة مكلفة  )التي  الجهوية  الاجتماعي 

الخاص. 
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ــا.  المختصــة بالفصــل فيه

هذا ما سوف نحاول الإمام به من خال دراسة الفكرتين التاليتين: 

المطلب الأول - تكييف منازعات المناقصات العامة على أساس المعيار العضوي. 

المطلب الثاني - تكييف منازعات المناقصات العامة على أساس المعيار المادي. 

وذلك على النحو الآتي: 

المطلب الأول: تكييف منازعات المناقصات العامة على أساس المعيار العضوي

ــري  ــون الجزائ ــي القان ــاص ف ــار الاختص ــإن معي ــي، ف ــون الفرنس ــي القان ــال ف ــاف الح بخ
تشــريعي وليــس قضائــي، مصــدره المــادة 800 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة)1( التــي 
ــه بالنتيجــة  ــا ويرجــع الاختصــاص في ــار العضــوي)2(، وبحســبها يكــون النــزاع إداري تبنــت المعي
إلــى القضــاء الإداري متــى كان أحــد أطرافــه شــخصا معنويــا عاما)الدولــة أو الولايــة أو البلديــة أو 
المؤسســة العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة( ، إمــا بصفتــه مدعيــا أو مدعــى عليــه، بغــض النظــر 
عــن طبيعــة النشــاط، أمــا فــي مجــال المناقصــات العامــة فقــد كــرس هــذا المعيــار بواســطة المــادة 
السادســة /فقــرة أولــى مــن المرســوم الرئاســي رقــم 15 - 247 المــؤرخ فــي 16 ســبتمبر 2015 
ــة،  ــات: الدول ــى المناقصــات محــل النفق التــي جــاء فيهــا: »لا تطبــق أحــكام هــذا المرســوم إلا عل

CE, 15 mars 1999, req n°199889, Union des Mutuelles de la Drôme )RFDA 2002, 
p 350, note Luchère( . 

وهو الموقف الذي كرسته كذلك محكمة التنازع في عدة قرارات لها، معتبرة بأن تطبيق المعيار العضوي من 
فالعقد الإداري سيظل  قانونيا حاسما لا يمكن الاستغناء عنه،  للعقد يعتبر مرجعا  الطبيعة الإدارية  أجل تحديد 
مفهوما لصيقا بالمرفق العام رغم التطورات التي عرفتها أعمال الإدارة، والتي سمحت بممارسة مهام مرفق عام 

من طرف هيئات خاضعة للقانون الخاص. 
TC, 21 juillet 1972, req n° 78563, SA Entreprise ossue: Rec. p. 562. 

راجع كذلك المادة الأولى من قانون المحاكم الإدارية )السابق ذكره( التي نصت: »تنشأ محاكم إدارية كجهات   )1(
قضائية للقانون العام في المادة الإدارية«. 

طبق القضاء الإداري الجزائري المعيار العضوي في العديد من القرارات أهمها: قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة   )2(
العليا المؤرخ في 12 / 7 / 1968 في قضية ديوان الترقية والتسيير العقاري )وكان معتبرا آنذاك مؤسسة إدارية( 
ضد/ السيد )م. ب( . وكذلك قرارها المؤرخ في 0) / 9 / 1968 في قضية وزير الداخلية ضد/ )ز. س( ، انظر 
كذلك في تطبيق المعيار العضوي قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا المؤرخ في )1 / 7 / 1985 تحت رقم 
)5)42، بين الجمعية الدينية لمسجد الأمير عبد القادر والجامعة الإسامية من جهة، وبين السيد )ب. ش( ، 

الذي يلتمس فيه الأخير تعويضه عن هدم فيلته بسبب أشغال بناء مسجد الأمير عبد القادر، وقد جاء في حيثيات 
القرار أن »الجمعية الدينية ليست شخصا من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن المجلس القضائي بقسنطينة 
الجالس للبت في القضايا الإدارية لا يحق له )طبقا للمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية( نظر الدعوى 

المرفوعة ضد هذه الجمعية، مما يتعين عليه القضاء بعدم الاختصاص النوعي. . . «، )قرار غير منشور( . 
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الجماعــات الإقليميــة، المؤسســات العامــة ذات الطابــع الإداري. . . «. 

ــار العضــوي  ــاره للمعي ــي اختي ــري ف ــرع الجزائ ــف المش ــة لموق ــراءة المتأني ــن خــال الق م
ــي إطــار  ــي القضــاء العــادي والإداري، ســواء ف ــن جهت ــع قواعــد الاختصــاص بي كأســاس لتوزي
ــي  ــه ف ــرها برغبت ــا أن نفس ــة، يمكنن ــود الإداري ــات العق ــار منازع ــي إط ــاء أو ف ــات الإلغ منازع
تســهيل قواعــد الاختصــاص بالنســبة إلــى القضــاة والمتقاضيــن، مــع أن التحليــل الموضوعــي لهــذا 
الاتجــاه قــد أثبــت بــأن الســهولة التــي قصدهــا المشــرع مــن تبنيــه هــذا المعيــار لــم تتحقــق إلا بصفــة 

جزئيــة، كمــا ســنوضح ذلــك فــي خضــم النتائــج الآتيــة: 

ــي مجــال المنازعــات . 1 ــة ف ــة العام ــة الولاي ــة هــي صاحب ــة الجزائري ــم الإداري إن المحاك
ــي  ــة العامــة ف ــة الولاي ــي فرنســا، فهــي صاحب ــة ف ــك المحاكــم الإداري ــة)1(، وكذل الإداري
المنازعــات الإداريــة، عــدا مــا اســتثني بنــص صريــح وأحيــل إلــى اختصــاص المحاكــم 

ــة أخــرى.  ــة إداري ــة، أو جهــات قضائي العادي

هــذه النتيجــة الأوليــة توحــي برغبــة المشــرع الشــديدة فــي تأكيــد فصــل المنازعــة الإداريــة 
ــة، فمثلمــا  ــة والإجرائي ــن القانوني ــى مســتوى المنظومتي ــة عل ــة أو الإجرائي عــن الخصومــة المدني
أن المحاكــم العاديــة هــي صاحبــة الولايــة العامــة فــي مجــال منازعــات القانــون الخــاص)2(، فــإن 
المحاكــم الإداريــة هــي صاحبــة الولايــة العامــة فــي مجــال منازعــات القانــون الإداري، ومثلمــا لــم 
تســتثني المــادة 2) أي نــزاع مــن منازعــات القانــون الخــاص مــن اختصــاص المحاكــم العاديــة، 
فــإن المــادة 800 / فقــرة أولــى مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة لــم تســتبعد مــن نطــاق 
اختصــاص المحاكــم الإداريــة أي نــزاع مــن منازعــات القانــون العــام، بمــا فــي ذلــك أعمال الســيادة 

التــي اســتقر الاجتهــاد القضائــي فــي أغلــب الأنظمــة علــى عــدم إخضاعهــا لرقابــة القضــاء. 

ــي مجــال المنازعــات . 2 ــة العامــة ف ــة الولاي ــة هــي صاحب ــأن المحاكــم الإداري ــول ب إن الق
الإداريــة يعنــي أن اختصــاص القضــاء الإداري المتمثــل فــي المحكمــة الإداريــة كجهــة 
ــة  ــات الإداري ــال المنازع ــي مج ــتئناف ف ــة اس ــة كجه ــس الدول ــة، ومجل ــي ابتدائي تقاض
بشــكل عــام، ومنازعــات المناقصــات العامــة بشــكل خــاص))(، يتعيــن أن ينعقــد علــى 

طبقا للمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يكون من اختصاص المحاكم الإدارية الطعون بالبطان في   )1(
القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية وعن المؤسسات العامة ذات الصبغة الإدارية، والطعون 
الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعيتها، والمنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة 

والولاية والبلدية والمؤسسات العامة ذات الصبغة الإدارية الرامية لطلب التعويض. 

المادة 2) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي جاء فيها: »المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص   )2(
العام وتتشكل من أقسام، وهي تفصل في جميع القضايا لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية 

وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا«. 

طبقا للمادة 800 /  فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية   )((
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الــدوام، بمجــرد كــون أحــد أطــراف النــزاع شــخصا مــن أشــخاص القانــون العــام بغــض 
النظــر عــن الطبيعــة الداخليــة للنــزاع أو لمحتــوى المناقصــة العامــة، وهــذا يــدل أيضــا 
علــى أن المحاكــم الإداريــة لا تحتــاج إلــى نــص خــاص لممارســة هــذا الاختصــاص، فــي 
حيــن لا يجــوز للمحاكــم المدنيــة أو الهيئــات الأخــرى النظــر فــي المنازعــات الإداريــة إلا 
بموجــب نــص صريــح، لأن اختصاصهــا يأتــي علــى ســبيل الاســتثناء، والاســتثناء يحتــاج 

دائمــا إلــى نــص صريــح. 

ــون الإجــراءات . ) ــي المــادة 800 مــن قان حــدد المشــرع الجزائــري الأشــخاص العامــة ف
ــة  ــة، المؤسس ــة، البلدي ــة، الولاي ــي: الدول ــر، وه ــبيل الحص ــى س ــة عل ــة والإداري المدني
العامــة ذات الصبغــة الإداريــة، ووفقــا لهــذا التعــداد لا يجــوز للمحاكــم الإداريــة أن 
تنظــر وتفصــل فــي المنازعــات التــي لا تكــون هــذه الأشــخاص العامــة طرفــا فيهــا، فــا 
يمكــن إعمــال القيــاس بقصــد توســيع اختصــاص المحاكــم الإداريــة، وخصوصــا بالنســبة 
للمنازعــات المتعلقــة بالمؤسســات العامــة الصناعيــة والتجاريــة التــي ينعقــد الاختصــاص 

فيهــا للمحاكــم العاديــة)1(. 

ــي حــددت . 4 ــة الت ــة والإداري ــون الإجــراءات المدني ــل نــص المــادة 800 مــن قان ــي مقاب ف
قائمــة الأشــخاص العامــة المشــمولة باختصــاص القضــاء الإداري، فــإن التنظيــم المتعلــق 
بالمناقصــات العامــة أدرج – لاحقــا - إضافــة لهــذه القائمــة مــن خــال إدخــال المؤسســات 

العامة بالنظر في منازعات المناقصات العامة حتى ولو كانت المصلحة المتعاقدة سلطة مركزية، لأنه طبقا للمادة 
9 من القانون العضوي رقم 98 – 02 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله )السابق ذكره( ، 
يتولى هذا الأخير النظر فقط في دعاوى الإلغاء الموجهة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطة 
التفسير،  دعاوى  في  ينظر  كما  الوطنية،  المهنية  والمنظمات  الوطنية  العمومية  الهيئات  أو  المركزية  الإدارية 
وفحص المشروعية بالنسبة للنزاعات التي تؤول إليه، وعليه أخرج المشرع الجزائري منازعات المناقصات 
العامة من ولاية مجلس الدولة بعنوان قضاء ابتدائي ونهائي، حتى ولو كانت المصلحة المتعاقدة سلطة مركزية 
كالوزارة، أو هيئة وطنية كالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس المحاسبة، غير أن مجلس الدولة وتطبيقا للمادة 
152 من الدستور يتولى مهمة الرقابة القضائية المكرسة في المادتين 10 و11 من القانون العضوي رقم 98 

– 02 )السابق ذكره( ، وهذا يعني أنه ينظر في جميع قضايا ومنازعات المناقصات العامة، لكن بعنوان هيئة 
استئناف أو جهة قضاء درجة ثانية من جهة، أو قضاء نقض من جهة أخرى، )في تفصيل ذلك راجع عمار 
بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، دار الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر، )201، ص 24). راجع 
أيضا – خضري حمزة، منازعات الصفقات العمومية، رسالة ماجستير في القانون، كلية الحقوق جامعة محمد 

خيضر بسكرة الجزائر، 2005، ص )9 وما بعدها( . 

بعدم  حكمت  حيث  الزراعي  لإصاح  الوطني  الديوان  قضية  في  نظرها  عند  العليا  المحكمة  أكدته  ما  وهذا   )1(
7 من قانون  للمادة  الديوان مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري، وأنه تطبيقا  الاختصاص، باعتبار أن 
الإجراءات المدنية لا يحق للغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة أن تفصل في الدعوى الموجهة ضد 
هذه المؤسسة، ووفقا للمادة نفسها أكدت المحكمة العليا عند فصلها في قضية الديوان العام للمساكن ذات الأجر 
المعتدل )HLM( ، أنها تختص بالنظر والفصل في القضية على اعتبار أن المؤسسة المذكورة أعاه مؤسسة 

عمومية ذات صبغة إدارية، وتخضع لاختصاص القضاء الإداري. 
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العموميــة ذات الطابــع العلمــي والتكنولوجــي، والمؤسســات العموميــة ذات الطابــع 
العلمــي والثقافــي والمهنــي، والمؤسســات العموميــة ذات الطابــع العلمــي والتقنــي، 
وأخيــرا مراكــز البحــث والتنميــة، ضمــن الهيئــات العموميــة الخاضعــة للتشــريع المتعلــق 
بالمناقصــات العامــة، بالنســبة للعقــود التــي تبرمهــا)1(، وبمــا أن قواعــد المناقصــات 
العامــة هــي بــا شــك مــن صلــب أحــكام القانــون الإداري، فهــذا يعنــي تعميــم اختصــاص 
ــذه  ــا ه ــي تبرمه ــة الت ــة بالمناقصــات العام ــة بنظــر المنازعــات المتعلق ــم الإداري المحاك
المؤسســات العموميــة، رغــم أن المــادة 800 وهــي المرجــع الأساســي لتطبيــق المعيــار 
العضــوي فــي ظــل التشــريع الجزائــري، لــم تذكــر أبــدا المؤسســات الاقتصاديــة)2(، وهــو 

مــا ســيثير إشــكالية كبيــرة فــي مجــال الاختصــاص النوعــي))(. 

لذلــك نــرى بضــرورة الإســراع فــي تغطيــة هــذا الفــراغ القانونــي من خــال إدراج المؤسســات 
ــده لمفهــوم المؤسســة العامــة  ــي تحدي ــده المشــرع ف ــذي يعتم ــف ال المذكــورة أعــاه ضمــن التكيي
ذات الصبغــة الإداريــة، لاســيما بالنظــر إلــى التجانــس الحاصــل بينهمــا علــى مســتوى إجــراءات 
الإنشــاء والتنظيــم، أو علــى مســتوى نطــاق وطبيعــة الوظائــف)4(، بغــض النظــر عــن مســألة تحديــد 
ــا تكييــف منازعــات المناقصــات  ــم يمكنن ــكل القطــاع العمومــي، ومــن ث ــة كل منهمــا فــي هي مكان
ــة  ــات إداري ــي كمنازع ــي والمهن ــي والثقاف ــع العلم ــة ذات الطاب ــات العام ــا المؤسس ــي تبرمه الت

اســتنادا إلــى المعيــار العضــوي)5(. 

المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 15 – 247 )السابق ذكره( .   )1(

د. عمار بوضياف، المعيار العضوي وإشكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة   )2(
دفاتر السياسة والقانون، العدد 5 جوان، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر 2011، ص )2. 

ويكفي أن نضرب المثال التالي: لو كنا بصدد مناقصة اقتناء تجهيزات علمية تخص مخبرا في الجامعة، أطراف   )((
المناقصة الجامعة من جهة والمتعامل المتعاقد من جهة أخرى، الجامعة طبقا لنصها التأسيسي تعتبر مؤسسة 
عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، إذا نشب نزاع أثناء مرحلة التنفيذ فهل يمكن للقضاء الإداري )المحكمة 
الإدارية( قبول هذه الدعوى؟ نعتقد بأن القاضي الإداري في مجال قواعد الاختصاص النوعي سلطته مقيدة ولا 
يجوز له من وجهة نظرنا أن يتجاوز المادة 800 والتي جاء فيها ذكر المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، 
والجامعة ليست مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، بل هي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، 

وهو ما يؤدي إلى رفض الدعوى شكا رغم أن ذلك يتناقض مع نص المادة 2 من قانون المناقصات العامة. 

راجع بهذا الخصوص: قانون رقم 98 - 11 المؤرخ في 22 / 8 / 1998 المتضمن القانون التوجيهي المتعلق   )4(
بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي )جريدة رسمية رقم 62، الصادرة بتاريخ 24 غشت 1998( ، قانون رقم 
99 - 05 المؤرخ في 4 / 4 / 1999 المتضمن القانون التوجيهي الخاص بالتعليم العالي )جريدة رسمية رقم 

24، الصادرة بتاريخ 7 أبريل 1999( ، مرسوم تنفيذي رقم 11 - 396 المؤرخ في 24 / 11 / 2011 الذي 

يحدد القانون الأساسي النموذجي في المؤسسة العامة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي )جريدة رسمية رقم 66، 
الصادرة بتاريخ 4 ديسمبر 2011( . 

في تفصيل هذه المسـألة راجع: قدوج حمامة، تصنيف الصفقات العمومية في الجزائر طبقا للمعيار العضوي،   )5(
أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق جامعة الجزائر، 2009 – 2010، ص 5)1. 
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المطلب الثاني: تكييف منازعات المناقصات العامة على أساس المعيار المادي

ــدان  ــي مي ــه ف ــوي ولتطبيقات ــار العض ــا« للمعي ــري »وفي ــاء الإداري الجزائ ــل القض ــد ظ لق
المنازعــات الإداريــة، رغــم الانتقــادات الكثيــرة التــي تعــرض لهــا فــي هــذا الشــأن، لكــن اســتمراره 
فــي تبنــي هــذا الحــل القانونــي قــد يقــوده إلــى إشــكالات موضوعيــة كبيــرة، تتعلــق بعــدم كفايتــه 
ــى الخصــوص منازعــات المناقصــات العامــة،  ــة، وعل ــود الإداري ــى منازعــات العق للســيطرة عل
ــاط نظريتــي  ــدة)1(، ناجمــة عــن ارتب ــدة جــدا لكنهــا مفي ــة معق ــة قانوني ــاء ثنائي ــى بن لذلــك توجــه إل
المرفــق العــام والســلطة العامــة، فــي إطــار معيــار شــهير يطلــق عليــه المعيــار المــادي أو 

الموضوعــي)2(. 

الفرع الأول: ارتباط المناقصة العامة بالمرفق العام))(

نعنــي بفكــرة ارتبــاط المناقصــة العامــة بخدمــة أغــراض المرفــق العــام أن يتصــل موضــوع 

الماحظ من تطبيقات القضاء الإداري الجزائري، استمراره في اعتماد المعيار العضوي لتحديد مجال اختصاصه   )1(
في ميدان المنازعات الإدارية، وبعبارة أخرى كلما كانت الأشخاص العامة المذكورة في المادة 800 طرفا في 
المعيار  عليهما  فقط، طبق  في قضيتين مشهورتين  إلا  القاعدة  هذه  يخرج عن  ولم  إداريا،  النزاع  كان  النزاع 
المادي بصفة استثنائية، ويتعلق الأمر بقضية» SEMPAC « ضد الديوان الجزائري المهني للحبوب، حيث 
أصدرت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا آنذاك، اجتهادا قضائيا طبقت فيه المعيار المادي. أما القضية الثانية فهي 
القضية رقم 1)0204 المؤرخة في ) مارس 2004 والمتعلقة بنزاع داخلي لحزب سياسي؛ إذ أصدر مجلس 
الدولة قرارا طبق من خاله المعيار المادي على هذه القضية. راجع في هذا الخصوص د. محمد الصغير بعلي، 
المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2006، ص 154 وما بعدها. خلف الಋ كريمة، 
الجزائر،  القانون، جامعة قسنطينة  في  الجزائري، رسالة ماجستير  التشريع  في  العمومية  الصفقات  منازعات 

)201، ص 56 وما بعدها. 

في بداية القرن التاسع عشر كان المعيار الراجح في تكييف العقود الإدارية )في فرنسا( هو معيار المرفق العام،   )2(
وهو يقضي بتحديد الطبيعة الإدارية للعقد بمجرد وجود أحد أشخاص القانون العام طرفا في العاقة التعاقدية، إلا 
أن كثرة الاستثناءات التي أدخلت عليه – فيما بعد – جعلته يفقد دقته الأصلية، بسبب عدم كفايته للسيطرة على 
تكييف كل عقود الإدارة العامة، وهو الأمر الذي دفع إلى الاستعانة بالمعيار المادي أو الموضوعي المرتكز على 

عنصري اتصال العقد بمرفق عام وتضمين العقد أدوات القانون العام )البنود الاستثنائية وغير المألوفة( . 

يستند معيار المرفق العام إلى قرار Blanco في 28 فبراير 1872 عن محكمة التنازع الفرنسية، وقد تقرر فيه   )((
أن المنازعات الناشئة بسبب المرافق العامة تعود إلى القضاء الإداري، ويطبق عليها القانون العام، وليس القانون 
التنازع، 28 فبراير 1872، قضية Blanco، القرارات الكبرى لاجتهاد القضائي الإداري،  المدني )محكمة 
قرار رقم 1، ص 1( ، ولقد تعرضت فكرة المرفق العام لنقد شديد مع ظهور المرافق العامة الصناعية والتجارية، 
بسبب تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، ولقد كانت البداية مع حكم محكمة 
التنازع في قضية Société commerciale de l’Ouest africain، حيث قررت فيه عدم اختصاص القضاء 
الإداري بالنظر في الدعاوى التي يرفعها الأفراد للتعويض عن الآثار الضارة التي يتسبب فيها استغال مرفق 
عام صناعي وتجاري، وقد كان الأمر يتعلق بغرق معدية لنقل المشاة والعربات غبر خلجان صغيرة في ساحل 
العاج، الأمر الذي تسبب في هاك شخص وضياع عدة مركبات )محكمة التنازع، في 22 يناير 1921، قضية 
Société commerciale de l’Ouest africain، القرارات الكبرى لاجتهاد القضائي الإداري، قرار رقم 

36، ص 217( . 
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ــراد،  ــات الأف ــة حاج ــا تلبي ــدف أساس ــذي يه ــام، ال ــق الع ــاط المرف ــق نش ــة بتحقي ــة العام المناقص
وتعــد مســألة ارتبــاط المناقصــة العامــة بالمرفــق العــام أحــد أبــرز المعاييــر المعتمــدة إلــى إضفــاء 
الصبغــة الإداريــة علــى العقــد الإداري)1(، فاتصــال المناقصــة العامــة بالمرفــق العــام ومســاهمتها 
ــي  ــود الأشــغال العامــة، أو ف ــي عق ــي إنشــائه كمــا هــي الحــال ف ــه، ســواء ف مســاهمة مباشــرة في
ضمــان ســيره بانتظــام كعقــود التوريــد والتمويــن وإنجــاز الدراســات وتقديــم الخدمــات)2(، يكفــي 

ــة القاضــي الإداري.  ــم إخضاعهــا لرقاب ــة، ومــن ث للقــول بطبيعتهــا الإداري

ــي  ــكل أساس ــر بش ــو الآخ ــط ه ــة مرتب ــة العام ــوم المصلح ــى أن مفه ــارة إل ــى الإش ولا ننس
ــط بنشــاط يســتهدف المصلحــة  ــزاع مرتب ــإن كل ن ــك ف ــى ذل ــتنادا إل ــام، واس ــق الع ــوم المرف بمفه
العامــة هــو نــزاع إداري، حتــى لــو لــم يكــن أحــد أطــراف النــزاع هيئــة عموميــة ذات طابــع إداري، 
وخيــر مثــال علــى ذلــك عقــد الامتيــاز الــذي تبرمــه هيئــات خاصــة لإنجــاز مهــام عموميــة تتصــل 

بالمصلحــة عامــة. 

وقــد كــرس المشــرع الجزائــري هــذه الفكــرة بصفــة اســتثنائية فــي إطــار المــادة السادســة مــن 
المرســوم الرئاســي رقــم 15 -  247 )الســابق ذكــره( ، حينمــا أخضــع المؤسســات العموميــة غيــر 
ــك  ــع الصناعــي والتجــاري، وكذل ــي المؤسســات العامــة ذات الطاب ــة أساســا ف ــة، والمتمثل الإداري
المؤسســات )المقــاولات( العامــة الاقتصاديــة، إلــى أحــكام المناقصــات العامــة، بشــرط أن تكــون 
مكلفــة بإنجــاز عمليــة ممولــة كليــا أو جزئيــا مــن ميزانيــة الدولــة، رغــم أنهمــا فــي الأصــل مــن 

المؤسســات التــي تخضــع للقانــون الخــاص )القانــون التجــاري())(. 

راجع المادة )1 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 )السابق ذكره( .   )1(

إنجاز الأشغال: تهدف صفقة الأشغال العامة إلى قيام المقاول ببناء أو صيانة أو تأهيل أو ترميم أو هدم منشأ أو   )2(
جزء منها، بما في ذلك التجهيزات المشتركة الضرورية استغالها في ظل احترام البنود التي تحددها المصلحة 
المتعاقدة صاحبة المشروع. اقتناء اللوازم: تهدف صفقة اللوازم إلى اقتناء المصلحة المتعاقدة أو إيجار عتاد، أو 
مواد موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها لدى مورد، كما في ذلك مواد تجهيز أو منشآت إنتاجية كاملة غير 
جديدة والتي تكون مدة عملها مضمونة أو محددة بضمان، إنجاز الدراسات: تهدف إلى القيام بدراسات نضج 
واحتمال تنفيذ مشاريع أو برامج تجهيزات عمومية لضمان أحسن شروط إنجازها أو استغالها، تقديم خدمات: 

هي كل صفقة تختلف عن صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدراسات. في تفصيل هذه المسألة راجع: 
Braconnier )S( , Droit des marchés publics, édition techniques, Paris, 2002, p 151. 

طبيعتها  بحكم  العادي،  القضاء  لاختصاص  الإدارية  غير  العمومية  المؤسسات  تبرمها  التي  العقود  تخضع   )((
التجارية، وهو الموقف الذي استقر عليه القضاء الإداري الفرنسي، لاسيما بواسطة قرار محكمة التنازع المؤرخ 
في 22 يناير 1921، في قضية Société générale de transport الذي جاء فيه ». . . من المستقر تشريعا 
التشابه  بسبب  العادي،  القضاء  التجارية والصناعية لاختصاص  العمومية  المرافق  منازعات  وقضاء إخضاع 
الوارد بين نشاطات هذه المرافق ونشاطات الأفراد. . . «، إلا أن هذا الإسناد في الإختصاص يمكنه أن يتحول 
إلى القضاء الإداري بصفة استثنائية بالنسبة للعقود التي تبرمها هذه المرافق وفق اعتماد معايير القانون العام، 

بسبب تمويلها جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. 
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ــار المــادي،  ــق المعي ــى توســيع تطبي ــري إل ــل المشــرع الجزائ ــن مي ــذي يبي وهــو الموقــف ال
ــى الرغــم مــن عــدم وجــود أحــد الأشــخاص  ــد اختصــاص القضــاء الإداري، عل فــي مجــال تحدي
المعنويــة العامــة المذكــورة فــي المــادة 800 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة طرفــا فــي 
ــة المــال العــام، مــن  النــزاع، ولعــل الغــرض مــن ذلــك يرجــع إلــى حــرص المشــرع علــى حماي
خــال إخضــاع المشــاريع الاســتثمارية العامــة المنجــزة مــن قبــل أشــخاص القانــون الخــاص إلــى 

ــا لتحقيــق فكــرة المصلحــة العامــة)1(.  رقابــة قاضــي المشــروعية، ضمان

الفرع الثاني: وجود شروط استثنائية غير مألوفة في عقد المناقصة العامة 

ــة  ــة، مــن أهــم العناصــر الموضوعي ــر مألوف ــى شــروط اســتثنائية غي ــد عل ــواء العق ــد احت يع
لتكريــس المعيــار المــادي فــي تكييــف نــزاع المناقصــة العامــة)2(، فــالإدارة إذا تصرفــت كســلطة 
عامــة مســتعملة أحــد امتيــازات الســلطة العامــة، كإصــدار القــرارات الملزمــة للأفــراد، والتنفيــذ 
الجبــري للقــرارات الإداريــة، ونــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة، وإجبــار المواطنيــن علــى أداء بعــض 
الخدمــات كالخدمــة العســكرية أو المدنيــة، فــإن عملهــا فــي هــذه الأحــوال يخضــع لأحــكام القانــون 
الإداري، وبالتالــي يــؤول الاختصــاص بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن هــذا العمــل إلــى الهيئــات 
القضائيــة الإداريــة، وفــي المقابــل فــإن الإدارة إذا تجــردت مــن هــذه الامتيــازات، وتصرفــت كمــا 
ــاص،  ــون الخ ــع للقان ــا يخض ــإن عمله ــة، ف ــه الخاص ــإدارة أماك ــه ب ــن قيام ــرد حي ــرف الف يتص

ويعــود الفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بهــذا العمــل إلــى القضــاء العــادي. 

راجع - د. غناي رمضان، التعليق على القرار رقم 45 الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ 9 ديسمبر 2007، عن   )1(
موقفها من كفاية المعيار العضوي لتحديد اختصاص القضاء الإداري، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، 

العدد الأول، جامعة   تيزي وزو، 2011، ص 28). 

راجع د. أحمد محيو، محاضرات في المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2006، ص   )2(
95)، أيضا د. محمود عاطف البنا، المناقصات العامة، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة، 2007، ص 

 .(25  - (24

يعود ظهور معيار البنود الاستثنائية وغير المألوفة في تكييف العقد الإداري، إلى قرار تاريخي لمجلس الدولة   
الفرنسي: 

CE‚ 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges )Rec. p. 909, con-
clusion. Blum; RDP 1914, p. 145, note Jèze( . 
وتتلخص وقائع هذه القضية في نزاع بين حاكم مقاطعة »ليل« الفرنسية وشركة الغرانيت، بخصوص تحديد   
المقابل المالي المستحق لهذه الأخيرة بعد انتهاءها من توريد كمية الغرانيت المطلوبة، وفي تكييفه لهذه القضية 
اعتبر مستشارو مجلس الدولة بأن موضوع النزاع يرتبط بعقد توريد سلع بنفس قواعد وأحكام العقود التي يبرمها 
الأفراد فيما بينهم، فهو لا يتضمن أية بنود استثنائية وغير مألوفة في عقود القانون الخاص، وبالنتيجة فإن النزاع 
المتعلق بتنفيذ هذا العقد يرجع اختصاص النظر فيه إلى القاضي العادي، وهو الموقف الذي استقرت عليه كذلك 

محكمة التنازع في قرارات أخرى لها أهمها: 
T. C du 1( octobre 2014, SA Axa IARD, reqn° 3963. 
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أمــا فــي مجــال عقــود المناقصــات العامــة، فتشــمل البنــود الاســتثنائية وغيــر المألوفــة الشــروط 
التــي تتضمــن امتيــازات لــإدارة فــي مواجهــة المتعاقــد معهــا، وأهمهــا امتيــاز التنفيــذ المباشــر، 
وتوقيــع الجــزاءات علــى المتعاقــد معهــا، وغيرهــا، وكذلــك الشــروط المرتبطــة بمبــادئ القانــون 
العــام، ومثالهــا حــق الإدارة فــي تعديــل شــروط العقــد بإراداتهــا المنفــردة، وفســخ العقــد دون إخــال 
مــن المتعاقــد، والشــروط التــي تتضمــن امتيــازات المتعاقــد مــع الإدارة فــي مواجهــة الغيــر، بحيــث 
ــي هــي مــن اختصــاص الإدارة،  ــة الت ــي ممارســة بعــض مظاهــر الســلطة العام ــه الحــق ف تخول

بالقــدر الــذي يســتلزمه تنفيــذ العقــد)1(. 

وتــؤدي الشــروط الاســتثنائية غيــر المألوفــة فــي القانــون العــام دورا مهمــا فــي تحديــد طبيعــة 
نزاعــات المناقصــات العامــة، ففــي ظــل التطــورات التــي طــرأت علــى مفهــوم المرفــق العمومــي، 
لاســيما مــع ظهــور أنــواع جديــدة مــن المرافــق العموميــة، لــم يعــد يكفــي أن يتصــل العقــد بمرفــق 
عمومــي ليكتســب الصفــة الإداريــة، لاحتمــال أن تكــون الإدارة قــد اختــارت وســيلة القانــون 
الخــاص، ولهــذا اعتمــد القضــاء الإداري الفرنســي علــى شــرط تضميــن العقــد شــروطا اســتثنائية 
أو بنــودا غيــر مألوفــة فــي القانــون الخــاص، للكشــف عــن نيــة الإدارة فــي اختيــار وســائل القانــون 

العــام، ومــن ثــم تكييــف العقــد بأنــه إداريــا، بغــض النظــر عــن صلتــه بالمرفــق العمومــي)2(. 

ومــن أهــم القــرارات القضائيــة التــي كرســت هــذا الاتجــاه الجديــد نذكــر قــرار مجلــس الدولــة 
المــؤرخ فــي 16 ينايــر 2008 بخصــوص قضيــة مؤسســة الإنجــاز والبنــاء ضــد المعهــد الوطنــي 
للخرائــط والكشــف عــن بعــد، حيــث جــاء فــي إحــدى حيثياتــه مــا يأتــي: ». . . وأمــام عــدم تــدارك 
ــرار الفســخ جــاء  ــث أن ق ــب واحــد، حي ــا بفســخ المناقصــة مــن جان ــك قامــت المســتأنف عليه ذل
مبــررا بمــا فيــه الكفايــة، بعدمــا أخلــت المســتأنفة بالتزاماتهــا التعاقديــة وفــق بنــود العقــد. . . «))(، 

)1( Grandjean )A – C( ‚ La protection du tiers dans le contentieux de la passation des 
marchés publics‚ Thèse de Doctorat en Droit‚ Faculté de Droit Université de Lille 
France‚ 2016‚ P 67 et s. 

وهو ما يظهر من بعض حيثيات القرار التاريخي لمجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 1) / 7 / 1912 في قضية:   )2(
Société des granits porphyroïdes des Vosges. »…C’est la clause ayant pour objet 
de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations étrang-
ers pour leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être librement consentis par qui-
conque dans le cadre des lois civiles et commerciales…«. Sur ce point d’analyse voir 
- Benoît )P( , op. cit. p 259. 
كما طبقت محكمة التنازع الفرنسية معيار البنود الاستثنائية في عدة قرارات أهمها قرارها المرجعي المؤرخ في   

14 نوفمبر 1960 في قضية الشركة التعاونية للتخزين. 

T. C‚14 novembre 1960, société coopérative de stockage. 

قرار مجلس الدولة رقم 41)8) المؤرخ في 16 يناير 2008 في قضية مؤسسة الإنجاز والبناء، ضد المعهد   )((
الوطني للخرائط والكشف عن بعد، قرار منشور في مجلة مجلس الدولة، العدد 14، الجزائر، 2008، ص 46. 
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يتضــح مــن خــال هــذا القــرار أن القاضــي الإداري قــام بتطبيــق بنــود عقــد المناقصــة العامــة علــى 
النــزاع، حيــث أيــد فســخ المناقصــة مــن جانــب واحــد وهــي المصلحــة المتعاقــدة، فــي حــال إخــال 
المتعاقــد بالتزاماتــه، وهــو مــا يعــد مــن صميــم القانــون العــام، باعتبــاره لا يوجــد مــا يضاهــي هــذه 

الســلطات فــي عقــود القانــون الخــاص. 

ــة المــؤرخ فــي 9 مايــو 2007  ــم تكريــس هــذا الاتجــاه أيضــا فــي قــرار مجلــس الدول كمــا ت
ــة والتســيير  ــوان الترقي ــة المؤسســة ذات المســؤولية المحــدودة أشــغال الغــرب ضــد دي ــي قضي ف
ــن  ــة م ــادة الثاني ــص الم ــى ن ــاء عل ــي: ». . . بن ــا يأت ــه م ــي حيثيات ــث جــاء ف ــاري بشــار، حي العق
المرســوم الرئاســي رقــم02 – 250 المــؤرخ فــي 24 يوليــو 2002 التــي تنــص: »إن المناقصــات 
التــي تبرمهــا المؤسســات العامــة ذات الطابــع الصناعــي والتجــاري، عندمــا تكلــف هــذه الأخيــرة 
بإنجــاز مشــاريع عموميــة بمســاهمة نهائيــة بميزانيــة الدولــة«، فــإن الاختصــاص يــؤول للقضــاء 
الإداري، وحيــث يســتخلص مــن الوثائــق المودعــة بالملــف، فــإن ديــوان الترقيــة والتســيير العقــاري 
)مؤسســة عموميــة ذات طابــع صناعــي وتجــاري( ، لمــا أبــرم المناقصــة العامــة بمســاهمة نهائيــة 
مــن ميزانيــة الدولــة، فــإن الاختصــاص للبــت فــي النــزاع يكــون مــن اختصــاص القاضــي الإداري. 

 .)1(» . .

وكذلــك قــرار محكمــة التنــازع رقــم 42 المــؤرخ فــي )1 نوفمبــر 2007 فــي قضيــة المؤسســة 
ــي: ». . .  ــا يأت ــه م ــي حيثيات ــاء ف ــذي ج ــن، وال ــة للتأمي ــركة الوطني ــد الش ــاء ض ــة للبنـ الجزائري
حيــث إن المؤسســة الجزائريــة للبنــاء ليســت شــخصا مــن أشــخاص القانــون العــام، وإنمــا مؤسســة 
عموميــة ذات طابــع صناعــي وتجــاري)EPIC( ، وهــي غيــر مكلفــة فــي النــزاع الحالــي بإنجــاز 
مشــاريع عمومية بمســاهمات نهائيـــة مـــن  مـــيزانية الدولة، )المـــادة الثانية من المرســوم الرئاســي 
ــإن  ــي ف ــو 2002 المتضمــن المناقصــات العامــة( ، وبالتال ــي 24 يولي ــم 02 - 250 المــؤرخ ف رق

النــزاع المعــروض يــؤول الفصــل فيــه لجهــات القضــاء العــادي«)2(. 

ــي 4  ــم 468744 المــؤرخ ف ــا رق ــة العلي ــة بالمحكم ــة والبحري ــة التجاري ــرار الغرف وأيضــا ق
ــاء،  ــة أشــغال البن ــاري ضــد مقاول ــة والتســيير العق ــوان الترقي ــة دي ــق بقضي ــو 2008 والمتعل يوني
وقــد جــاء فــي بعــض حيثياتــه: »حيــث إنــه بالفعــل نصــت المــادة الثانيــة مــن المرســوم الرئاســي 
ــر هــذا المرســوم  ــة، أن تدابي ــم المناقصــات العام ــو 2002 المتضمــن تنظي ــي 24 يولي المــؤرخ ف
تطبــق علــى المؤسســات العامــة ذات الطابــع الإداري، وكذلــك علــى المؤسســات العامــة ذات 

قرار مجلس الدولة رقم 34786 الصادر بتاريخ 9 / 5 / 2007 في قضية المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة   )1(
 ،12 العدد  الدولة،  العقاري بشار، قرار منشور في مجلة مجلس  الترقية والتسيير  الغرب، ضد ديوان  أشغال 

الجزائر، 2007، ص 142. 

قرار منشور في مجلة مجلس الدولة، العدد التاسع، الجزائر، 2009، ص 147 وما بعدها.   )2(
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الطابــع الصناعــي والتجــاري، إذا كانــت مكلفــة بإنجــاز مشــاريع اســتثمارية بمشــاركة كاملــة مــن 
ميزانيــة الدولــة، وحيــث إن بنــاء مســاكن اجتماعيــة يتــم حســب المرســوم التنفيــذي رقــم 98 - 42 
المــؤرخ فــي أول فبرايــر 1998 المتضمــن طــرق إنجــاز الســكنات الاجتماعيــة، والــذي تقضــي 
المــادة الثانيــة منــه علــى تمويــل هــذه المشــاريع بصفــة كاملــة مــن الخزينــة العموميــة، وحيــث إن 
الطاعــن بصفتــه مؤسســة عموميــة ذات طابــع تجــاري، أبــرم مناقصــة مــع المطعــون ضــده مــن 
أجــل إنجــاز ســتة ســكنات ذات الطابــع الاجتماعــي، لذلــك فــإن المنازعــات الناشــئة بيــن الطرفيــن 

ــى القضــاء الإداري«)1(.  تــؤول إل

المبحــث الثانــي: أوجــه ممارســة الدعــوى الإداريــة في مجــال منازعــات المناقصات 
العامة

ــة  ــم إســنادها إلــى جهــات قضائي إن تعــدد أوجــه منازعــات المناقصــات العامــة فــرض أن يت
متعــددة)2(، فيختــص بنظرهــا قاضــي القضــاء الكامــل باعتبــاره قاضــي العقــد الإداري، كمــا يختص 
بهــا قاضــي الإلغــاء فــي مجــال القــرارات الإداريــة المنفصلــة عــن العقــد الإداري، وقــد يختــص بهــا 
القاضــي الإســتعجالي احتياطــا فــي مجــال رقابــة مــدى احتــرام الإدارة المتعاقــدة لإجــراءات إبــرام 
المناقصــة العامــة وتنفيذهــا، وأخيــرا يمكــن إســنادها إلــى التحكيــم، رغــم أن هــذا الحــل الأخيــر مــا 

قرار منشور في مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، الجزائر، 2009، ص 176.   )1(

قبل عرض النزاع على القضاء يتعين احترام إجراء جوهري يتعلق بالتظلم الإداري )طبقا للمواد 99 - 101   )2(
من المرسوم التنفيذي رقم 91 / 4)4 السابق ذكره( أمام اللجنة الوطنية للمناقصات المختصة، وذلك من أجل 
هذا  بصرامة  الإداري  القضاء  طبق  وقد  القضائي،  للحل  تجنبا  التعاقدية  للخافات  ودية  تسوية  إلى  الوصول 
الإجراء، وهو ما يتضح من خال قرار الغرفة الإدارية المحكمة  العليا المؤرخ في 25 / 12 / 1982 الذي 
جاء فيه: ». . . حيث إن إجراء الطعن أمام اللجنة الاستشارية من أجل إيجاد تسوية ودية للمنازعات المتعلقة 
بالمناقصات العامة وهو إجراء يتم وجوبا قبل رفع الدعوى القضائية، وأنه على المقاول من هذا الجانب تقديم 
طلبه إلى السيد وزير الفاحة يرمي إلى عرض القضية على اللجنة الاستشارية، وأنه لانعدام مثل هذا الطلب فإن 
المستأنف غير محق في تأكيده على أن المجلس القضائي بالجرائر قد أخطأ عندما فصل في القضية على النحو 
السابق عرضه« )قرار غير منشور( . ورغم الطابع الإلزامي للتظلم إلا أنه يخص فقط الأشغال المنجزة لصالح 
الإدارة في شكل مناقصة عامة، وبالتالي فهو لا يعني الأشغال والتوريدات التي تمت لصالح الإدارة العامة، بناء 
على طلبية صادرة عنها، وهو ما قضى به مجلس الدولة في قراره المؤرخ في21 / 09 / 2004 والذي جاء فيه: 
»لا تطبق المواد من 99 إلى 100 من المرسوم التنفيذي رقم 91 / 4)4 إلا على المناقصات العامة وليس على 
الأشغال المنجزة استنادا إلى مجرد طلبية منصبة على مبلغ لا يتجاوز الحد الإلزامي لإبرام المناقصة« )قرار 
غير منشور( . وهو القضاء نفسه الذي حكم به أيضا في قرارهالمؤرخ في21 / 12 / 2004، في قضية بلدية 
وهران ضد مؤسسة)ب( والذي جاء فيه: ». . . حيث أن أحكام المادتين 99 و100 من المرسوم التنفيذي رقم 
91 / 4)4 قابلة للتطبيق، عندما يتعلق الأمر بنزاعات تخص تنفيذ مناقصة عامة، أي عندما يتعلق الأمر بعقد 

مكتوب مثلما تحدده المادة )0 من المرسوم التنفيذي 4)4 / 91 المذكور أعاه، وأنه في النزاع الحالي، يتعلق 
الأمر بتنفيذ أشغال بناء على طلبية بسيطة لا تفوق قيمتها المبلغ المنصوص عليه في المادة 06 من المرسوم 

التنفيذي 91 / 4)4«)قرار غير منشور( . 
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زال محظــورا فــي ظــل التشــريع الجزائــري)1(. 

هذا ما سوف نحاول الإمام به من خال دراسة الفكرتين التاليتين: 

المطلب الأول - التسوية القضائية لمنازعات المناقصات العامة في إطار قضاء الإلغاء. 

المطلب الثاني - التسوية القضائية لمنازعات المناقصات العامة في إطار القضاء الكامل. 

وذلك على النحو الآتي: 

المطلب الأول: التسوية القضائية لمنازعات المناقصات العامة في إطار قضاء الإلغاء

ــط  ــة)2(، يرتب ــي مجــال منازعــات المناقصــات العام ــاء ف ــاد اختصــاص قاضــي الإلغ إن انعق
بنتيجــة حتميــة فرضتهــا طبيعــة العمليــة التعاقديــة الإداريــة ذاتهــا، والتــي تحتــاج الهيئــات العموميــة 
فــي إعدادهــا وتنفيذهــا إلــى إصــدار عــدد مــن القــرارات الإداريــة المنفصلــة عــن العقــد الإداري، 
ــق  ــا لتحقي ــدف أساس ــا ته ــا، باعتباره ــن معه ــز المتعاقدي ــي مرك ــوده وف ــي وج ــر ف ــد تؤث ــي ق الت
المصلحــة العموميــة، الأمــر الــذي جعلهــا محــا للطعــن فيهــا بالإلغــاء فــي إطــار نطــاق محــدد، 

وهــو الموقــف الــذي طــوره القضــاء الإداري الجزائــري علــى غــرار نظيــره الفرنســي. 

الفرع الأول: نطاق دعوى الإلغاء في مجال منازعات المناقصات العامة

إذا كانــت القاعــدة العامــة أن الطعــن بالإلغــاء لا يكــون إلا ضــد القــرارات الإداريــة، فــي حيــن 
ــة  ــة - وخصوصــا المناقصــات العامــة -لا تخضــع لرقاب ــود الإداري ــة بالعق أن المنازعــات المتعلق
قضــاء الإلغــاء باعتبارهــا أعمــالا قانونيــة اتفاقيــة، ومــن ثــم لا يمكــن إخراجهــا مــن دائــرة القضــاء 
الكامــل، فــإن هــذه القاعــدة ليســت مطلقــة فــي مداهــا، طالمــا أن الاتجاهــات القانونيــة والقضائيــة 
الحديثــة قــد ســمحت برفــع دعــوى الإلغــاء ضــد القــرارات الإداريــة المتصلــة بالعمليــة التعاقديــة، 
ــا  ــت فيه ــى تحقق ــذه، مت ــة بتنفي ــك المتعلق ــد الإداري أو تل ــرام العق ــة إب ــة بعملي ــك المتعلق ــواء تل س
الخصائــص الموضوعيــة لإلغــاء، وهــو المبــدأ الــذي طــوره القضــاء الإداري الفرنســي فــي إطــار 

اتفاق  بناء على  العامة،  المناقصات  بالتحكيم لحل منازعات  القضاء الإداري يمكن الاستعانة كذلك  إلى جانب   )1(
مسبق بين طرفي المناقصة، يتم إدراجه ضمن بنود العقد ذاته، لكن بالنسبة للمبدأ العام في ظل التشريع الجزائري 
فهو منع التحكيم في منازعات العقود الإدارية، لأنه يؤذي إلى تهميش دور القاضي الإداري الوطني في رقابة 
عملية إبرام وتنفيذ العقود الإدارية، كما يسمح بتغليب المصالح الفردية لأطراف المناقصة على المصلحة العامة 

التي هي أساس العقود الإدارية. 

القضاء في  التي نصت: »ينظر  )14 من دستور 1996،  المادة  الدستوري من  أساسها  الإلغاء  تستمد دعوى   )2(
الطعن في قرارات السلطات الإدارية«، وكذلك المواد 9 و10 و11 من القانون العضوي رقم 98 - 01 )السابق 
ذكره( ، في حين تستمد أساسها القانوني من المواد 801، 901، 902  و)90 من قانون الإجراءات المدنية 

والإدارية. 
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 . )La théorie des actes détachables( .)1(ــة ــة المنفصل ــة الأعمــال الإداري نظري

ومــن الجديــر بالإشــارة أن القضــاء الإداري صنــف الأعمــال المنفصلــة إلــى أعمــال متعلقــة 
بإبــرام العقــد الإداري وتشــمل أساســا القــرار الصــادر بإقصــاء أحــد المرشــحين مــن التقــدم 
للمناقصــة، والقــرار المتعلــق بالمنــح المؤقــت أو قــرار التأشــيرة، والقــرار المتعلــق بمخالفــة شــكل 
العقــد )الإجــراءات الشــكلية لإبرامــه( ، والقــرار المتعلــق بالمــدة القانونيــة التــي حددتهــا الائحــة 
لتقديــم العطــاءات، والقــرارات الصــادرة مــن لجنــة فتــح الأظــرف، والقــرار الصــادر مــن لجنــة 
ــة  ــرارات المنفصل ــب بعــض الق ــى جان ــد، إل ــرام العق ــض إب ــرار الصــادر برف ــرا الق ــت، وأخي الب
ــد المتأخــر  ــى المتعاق ــع غرامــة عل ــرار توقي ــي تشــمل أساســا ق ــد والت ــذ العق ــة تنفي ــة بعملي المتعلق
ــري،  ــكل جوه ــة بش ــود المناقصــة العام ــض بن ــل بع ــن تعدي ــرار المتضم ــد، والق ــذ العق ــن تنفي ع
وأخيــرا قــرار الفســخ مــن جانــب واحــد، لكــن فــي المقابــل فــإن القــرارات الإداريــة المتعلقــة بفســخ 
المناقصــة بســبب تطبيــق البنــود التعاقديــة فــي الضمــان، وقــرارات المتابعــة الراميــة إلــى إصــاح 
ــذي لحــق الإدارة بســبب خطــأ المتعاقــد معهــا وغيرهــا، لا تكــون محــا للطعــن فيهــا  الضــرر ال
بالإلغــاء لأنهــا تدخــل ضمــن صاحيــات الإدارة العامــة التــي يمنحهــا إياهــا العقــد الإداري بصفتهــا 

ســلطة عامــة)2(. 

إن المرونــة الكبيــرة التــي أضحــت تتمتــع بهــا هــذه الدعــوى فــي الوقــت الحاضــر، وخصوصــا 
ــى تأطيرهــا بمجموعــة مــن العناصــر  ــي إل فــي مجــال المناقصــات العامــة، دفعــت الفكــر القانون

الموضوعيــة أهمهــا: 

يتمتــع قاضــي الإلغــاء بســلطات محــدودة عنــد نظــره فــي منازعــات المناقصــات العامــة، . 1
ــق  ــب المتعل ــرار الإداري المعي ــاء الق ــذه الســلطات نطــاق إلغ ــن أن تتجــاوز ه إذ لا يمك

أساسها  والتي على  الاندماج،  نظرية  يطبق  زال  الفرنسي لا  الإداري  القضاء  كان  الماضي  القرن  بداية  حتى   )1(
كان يرفض النظر في القرارات التي تساهم في تكوين العقد الإداري، متمسكا بوحدة العملية العقدية، إلا أن هذا 
التصور قاده إلى نتائج غير مقبولة في الواقع، بحيث يجعل إلغاء أحد القرارات المتعلقة بإبرام أو تنفيذ العقد كافيا 
لإنهاء كل العملية التعاقدية، الأمر الذي دفعه إلى التراجع عن هذا الموقف المطلق، متجها إلى تبني فكرة الفصل 
بين العملية التعاقدية والقرارات الإدارية المرتبطة بها )والتي نطلق عليها بالقرارات المركبة لأنها تصدر في 
مراحل سابقة أو معاصرة أو لاحقة للعقد الإداري( ، ومن ثم إمكانية هذه القرارات بصفة مستقلة أو منفصلة عن 

 :»Martin« العقد، وقد طبق هذا الموقف لأول مرة في قضية
CE‚ 4 aout 1905 arrêt Martin‚ req n° 14220‚ conclusion MR. Romieu )M( ‚ 
commissaire du gouvernement. 

)2(  Laggoune )W( , La théorie générale des actes rattachables et des actes détachables 
en droit administratif Algérien, in RASJEP, n° 3, Alger, 2014, p 397 et s. Bergeal 
)C( et Lenica)F( , Le contentieux des Marchés Public, Imprimerie nationale »édition 
techniques«, Paris, 2004, p38. 
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بالمناقصــة العامــة، كأن يصــدر قــراره بإلغــاء المناقصــة العامــة أو إبطالهــا)1(، كمــا لا 
يملــك ســلطة رئاســية علــى الإدارة المتعاقــدة، وبالتالــي لا يمكنهالتدخــل فــي شــؤونها أو 
توجيــه نشــاطها بإصــدار الأوامــر والنواهــي أو توقيــع عقوبــات عليهــا، لأن صاحياتــه 

تقتصــر علــى تطبيــق القانــون دون التدخــل لســد الفــراغ الناتــج عــن الإلغــاء)2(. 

ــر إلغــاء . 2 ــذي يطــرح نفســه فــي خضــم هــذه المســألة هــو: هــل يؤث الإشــكال الرئيــس ال
القــرار الإداري المعيــب فــي مشــروعية المناقصــة العامــة، علــى أســاس القاعــدة التقليديــة 
التــي مفادهــا مــا بنــي علــى باطــل فهــو باطــل؟ نعتقــد بــأن الجــواب المناســب علــى هــذا 
ــة المناقصــة  ــى صح ــى عل ــرار الإداري الملغ ــار الق ــر آث ــا بتقدي ــط أساس ــاؤل مرتب التس
العامــة واســتمراريتها، فــإذا ارتبــط القــرار بركــن جوهــري فــي المناقصــة يتحــدد علــى 
ــى فســخ المناقصــة،  أساســه صحتهــا وســامتها كان مــن المنطقــي أن يــؤدي الإلغــاء إل
ــب  ــب الاختصــاص أو عي ــب بعي ــرار معي ــى ق ــاء عل ــك إرســاء المناقصــة بن ــال ذل ومث
الانحــراف بالســلطة، فــي حيــن إذا ارتبــط القــرار بمســألة ثانويــة لا تؤثــر فــي مشــروعية 
المناقصــة، ففــي هــذه الحالــة لا يــؤدي إلغــاء القــرار إلــى فســخ المناقصــة، ومثــال ذلــك 
القــرارات العقابيــة التــي تســلطها الإدارة علــى المتعاقــد معهــا بســب التأخيــر فــي تنفيــذ 

المناقصــة. 

الفرع الثاني: التطبيقات القضائية للإلغاء في مجال القرارات الإدارية المنفصلة

ــة القــرارات  طبــق القضــاء الإداري الجزائــري الإرث القضائــي الفرنســي فــي مجــال نظري
الإداريــة المنفصلــة، وكان ذلــك بشــكل حــذر فــي عــدد قليــل مــن القــرارات، أهمهــا قــرار الغرفــة 
Het- Ste »16 / 12 / 1966 فــي قضيــة شــركة »هيتــزل يالإداريــة بالمحكمــة العليــا المــؤرخ فــ

zel، حيــث اعتبــرت بــأن القــرارات الإداريــة التــي تســتهدف ضمــان حســن تنفيــذ عقــد الأشــغال 

ترتبط قاعدة عدم إمكانية إلغاء المناقصة العامةمن طرف قاضي الإلغاء بفكرة الاتفاقيات أو العقود ذات الآثار   )1(
التنظيمية، والتي اعتبرها القضاء الفرنسي بمثابة أعمال قانونية مرتبة لحقوق مكتسبة سواء في جهة الإدارة أو 
جهة المتعاقد، وفي كلتا الحالتين يعد تدخل القاضي بإلغاء المناقصة اعتداء على هذه الحقوق المحمية بالدستور. 
وقد تبنى القضاء الإداري الجزائري هذا الموقف في بعض القرارات أهمها قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا 
المؤرخ في 0) / 9 / 1984 في قضية مديرية أماك الدولة لولاية سكيكدة ضد السيد )ب. ج( ، جاء فيه: ». . . 
حيث إن عقد التنازل المؤرخ في 27 / 2 / 1978 محل طلب إبطال جزئي من طرف المستأنف، هو عقد صادر 
عن مديرية أماك الدولة لولاية سكيكدة. . . . ، مما يجعل أن الأساس الواجب اعتماده في رفض دعوى المستأنف 

مرتبط بفكرة العقد التنظيمي الذي يمثل عما إداريا مركبا. . . «، )قرار غير منشور( . 

طبقا لنص المادة 980 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم. راجع بهذا الخصوص:   )2(
Bou Abdallah )M( ‚ Impératif économique et passations des marches publics‚ Etude 
comparé a l’entreprise publique‚ Mémoire de Magister en droit‚ faculté de droit 
Université d’Alger‚ 1994‚ P 146 et s. 
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العامــة، هــي قــرارات إداريــة متصلــة وغيــر منفصلــة عــن العمليــة العقديــة وفقــا للمعيــار المــادي 
ــة  ــة المركب ــرارات الإداري ــد وفصــل الق ــق قضــاء لتحدي ــي الشــخصي، المطب الموضوعــي والذات
ــوى  ــا دع ــة العلي ــة بالمحكم ــة الإداري ــت الغرف ــم رفض ــن ث ــة، وم ــة المركب ــة الإداري ــن العملي ع
ــرارات  ــا ق ــرارات، باعتباره ــذه الق ــزل« ضــد ه ــن طــرف »شــركة هيت ــا م ــة له ــاء المقدم الإلغ

متصلــة بعقــد الأشــغال العامــة. 

ومــن تطبيقــات نظريــة القــرارات الإداريــة المنفصلــة فــي ظــل النظــام القضائــي الجزائــري 
قبولــه الطعــون المرفوعــة ضــد مختلــف القــرارات الإداريــة المتعلقــة بالعمليــة العقديــة مــن بدايــة 
الإعــداد لهــا إلــى تنفيذهــا، ومــن أمثلــة ذلــك قــرار مجلــس الدولــة المــؤرخ فــي 29 / 04 / 2009 
ــرار  ــة بق ــق موضــوع القضي ــة، ويتعل ــة ورقل ــي ولاي ــيد وال ــيد )م. م( / ضــد الس ــة الس ــي قضي ف
ــي:  ــا يل ــي م ــن الحــل القانون ــد تضم ــافرين، وق ــل المس ــاء محطــة نق ــق بإنش ــة يتعل مناقصــة عام
».. . . حيــث اســتفاد المســتأنف مــن عقــد مناقصــة تتعلــق بإنشــاء محطــة نقــل المســافرين بتقــرت 
ــن  ــه وبي ــت بين ــي 1 / 1 / 2005 أبرم ــة ف ــم 9 / 05 مؤرخ ــت رق ــجلة تح ــة مس ــب اتفاقي بموج
ــي  ــدر وال ــخ 20 / ) / 2005 أص ــه بتاري ــث إن ــرت. . . حي ــة تق ــعبي لبلدي ــس الش ــس المجل رئي
ولايــة ورقلــة قــرارا يتضمــن إلغــاء المداولــة رقــم 19 المتعلقــة بمنــح المناقصــة العامــة للســيد )م. 
م( ، وهــو الأمــر الــذي دفــع الأخيــر إلــى رفــع دعــوى الإلغــاء ضــد قــرار الوالــي، أمــام الغرفــة 
الإداريــة لمجلــس قضــاء ورقلــة، التــي قضــت برفــض الدعــوى لعــدم التأســيس، علــى أســاس أن 
محطــة نقــل المســافرين هــي مؤسســة ذات منفعــة جهويــة ووطنيــة طبقــا للمــادة 7 مــن المرســوم 
رقــم 04 - 17 المتعلــق بصاحيــات الوالــي، ومــن ثــم فــإن الوالــي هــو الجهــة الإداريــة المؤهلــة 
لإبــرام المناقصــات العامــة المتعلقــة بهــا وليــس رئيــس البلديــة. . . حيــث يســأل المســتأنف إلغــاء 
هــذا القــرار والقضــاء مــن جديــد بإبطــال القــرار الصــادر عــن الوالــي الســالف الذكــر، ردا علــى 
ذلــك قــرر مجلــس الدولــة علنيــا ونهائيــا بقبــول الاســتئناف شــكا، وفــي الموضــوع تأييــد القــرار 

ــتأنف«)1(.  المس

ــرار  ــي بإصــدار ق ــاد اختصــاص الوال ــأن انعق ــتنتج ب ــا أن نس ــرار يمكنن ــذا الق ــن خــال ه م
إرســاء المناقصــة العامــة مــن أجــل إنشــاء محطــة نقــل المســافرينباعتبارها مؤسســة عموميــة ذات 
منفعــة جهويــة ووطنيــة، يجعــل القــرار الصــادر عــن رئيــس بلديــة تقــرت بإرســاء المناقصــة معيبــا 
ــي المناقصــة، وهــو ركــن  ــا ف ــا جوهري ــرار يمــس ركن ــب تجــاوز الاختصــاص، وبمــا أن الق بعي
تحديــد الجهــة الإداريــة المؤهلــة للتعاقــد، فهــذا يعنــي بــأن إلغــاء القــرار المعيــب يــؤدي حتمــا إلــى 
فســخ المناقصــة المبرمــة علــى هــذا الأســاس، وهــو الحــل الــذي كرســه مجلــس الدولــة الفرنســي 
– بــدوره - فــي بعــض القــرارات الجوهريــة، مــن أجــل فــرض احتــرام قــرارات قاضــي الإلغــاء 

قرار غير منشور.   )1(
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الناظــر فــي مشــروعية القــرار المنفصــل المتعلــق بإبــرام المناقصــة العامــة)1(. 

المطلب الثاني: التسوية القضائية لمنازعات المناقصات العامة في إطار القضاء الكامل

ــة،  ــات العام ــات المناقص ــدان منازع ــي مي ــل ف ــاص الأصي ــل الاختص ــاء الكام ــر القض يعتب
ســواء عنــد إبــرام المناقصــة أو عنــد تنفيذهــا، وذلــك لأنــه قضــاء شــخصي لا موضوعــي، يتعلــق 
ــوله لمجموعــة كبيــرة  ــة الشــخصية، لذلــك فهــو يتميــز بشمـ ــد مركــز مــن المراكــز القانوني بتحدي
ــز  ــا يتمي ــا، كم ــؤولية وغيره ــض                  والمس ــاوى التعوي ــة، كدع ــاوى الإداري ــن الدع م
أيضــا بكــون الســلطات المخولــة للقاضــي الإداري فــي مجــال القضــاء الكامــل، أوســع مقارنــة مــع 

ــة الأخــرى.  ســلطاته فــي ظــل الدعــاوى الإداري

الفرع الأول: نطاق دعوى القضاء الكامل في مجال منازعات المناقصات العامة

ــة  ــراءات المدني ــق بالإج ــري المتعل ــريع الجزائ ــند التش ــي، يس ــريع الفرنس ــرار التش ــى غ عل

إن الحل القانوني المعتمد في قضية الحال، يساير قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي استقر على فسخ المناقصات   )1(
العامة إذا كانت قرارات إرساءها معيبة بعيب الاختصاص ومثال ذلك: 

C .E, 26 juillet 1991, Commune de Sainte-Marie, reqn° 117717, Rec. p. 302( jusqu’à 
un récent revirement )C. E, 23 décembre 2011, Ministre de l’Intérieur, reqn° 348647, 

Rec. p. 662( ‚)C. E, 10 juillet 1996, Cayzeele, reqn° 138536, Rec. p. 274( ‚ )C. E, 

7 octobre 1994, Epoux Lopez, reqn° 124244, rec. p. 430( . CE, 4 mai 1990, reqn° 
17707, Compagnie industrielle maritime: RFDA 1990, p 591, AJDA 1990, p 7(5, 

obs. Auby. CE, 1er juillet 2009, reqn° 306756, Compagnie des transports de la 
Roche-sur-Yon: Contrats-Marchés publics. 2009, 287, note Piétri. 
وهو الموقف الذي جعل الفقيه الفرنسي Benoît )P( يعتبر بأن قاضي الإلغاء قد تحول من قاض استثنائي في 
مجال العقود الإدارية، إلى قاض رئيسي، يضاهي دوره دور قاضي القضاء الكامل، طالما أنه أصبح بإمكانه 
إنهاء سريان هذه العقود، إذا اكتشف بأن القرارات المنشأة لها معيبة بأحد عيوب المشروعية، وقد عبر عن هذا 

الموقف بقوله: 
» . . . . .A partir de ce panorama, deux séries de considérations ont été développées 
par le Conseil d’Etat. D’une part, le recours contre le contrat a connu un élargisse-
ment progressif. Ce dernier s’est manifesté notamment par la possibilité ouverte au 
préfet de contester les contrats des collectivités territoriales, dans un recours qui était 
considéré comme un recours pour excès de pouvoir )Il s’est manifesté également par 
la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir contre une clause régle-
mentaire du contrat D’autre part, les pouvoirs d’injonction dont a été doté le juge 
administratif par les lois du 16 juillet 1980 et du 8 février 1995 ont élargi les effets du 
contentieux des actes détachables au-delà de leur simple annulation. En effet, il est 
désormais admis qu’en cas d’annulation d’un acte détachable, le juge puisse enjoin-
dre aux parties, le cas échéant sous astreinte, de saisir le juge du contrat pour qu’il 
tire les conséquences de cette annulation . . . .. «‚Voir - Benoît )P( , op. cit. p 271. 
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والإداريــة جهــة القضــاء الكامــل صاحيــات واســعة فــي مجــال منازعــات المناقصــات العامــة، إذ 
يخولهــا القــدرة علــى تصفيــة النــزاع بصفــة كليــة، مــن خــال ممارســة رقابــة قضائيــة شــاملة تمــس 
ــع الاســتعجالي، فيلغــي  ــة ذات الطاب ــا آثارهــا الجزئي ــا فيه ــا - كل نواحــي الخصومــة، بم – تقريب
القــرارات الإداريــة غيــر المشــروعية المنفصلــة عــن العقــد، رغــم أن ذلــك قــد يصطــدم باختصاص 
قاضــي الإلغــاء، ويفصــل فــي مجمــل الطلبــات المثــارة بشــأن صحــة العاقــة التعاقديــة رغــم تعــدد 
ــذي دفــع  موضوعاتهــا وأطرافهــا، ولعــل هــذا الفضــاء الواســع مــن الســلطات والوظائــف هــو ال

مستشــاري مجلــس الدولــة الفرنســي إلــى تكييــف القضــاء الكامــل بقضــاء العقــد الإداري)1(. 

ومــن الناحيــة القانونيــة، تســتمد دعــوى القضــاء الكامل أساســها المباشــر في مجــال المناقصات 
ــي  ــة)2(، وه ــة والإداري ــراءات المدني ــون الإج ــن قان ــة م ــرة الثاني ــادة 801 / الفق ــن الم ــة م العام
تخضــع إلــى الشــروط نفســها التــي تفرضهــا رفــع دعــوى القضــاء الكامــل فــي ميــدان المنازعــات 
الإداريــة بشــكل عــام، حيــث تشــتمل علــى شــروط شــكلية، تتعلــق بالصفــة والمصلحــة))(، والآجــال 

وفي هذا الصدد استخلص الفقيهين الفرنسيين Bergeal )C( وLenica)F( بأن سلطات قاضي القضاء الكامل   )1(
تستهدف تصحيح  الإدارية، وهي سلطات  العقود  لمنازعات  والموضوعية  الشكلية  الجوانب  كل  تقريبا  شملت 

وتوجيه العملية التعاقدية أكثر مما تستهدف إنهاءها: 
 » . . .Cette formulation un peu étrange » pleine juridiction « ou » plein contentieux « 
s’explique tout simplement par le fait que, pour ce type de recours, le juge dispose des 

pouvoirs les plus étendus. Le contentieux de pleine juridiction se distingue claire-
ment de l’excès de pouvoir. Le juge ne doit pas seulement se limiter, comme dans le 
cadre du recours pour excès de pouvoir, à annuler ou à valider un acte administratif. Il 

peut aussi réformer l’acte administratif )le modifier( , voire lui en substituer un nou-
veau, Tel est par exemple le cas dans le contentieux des travaux publics. Le juge du 
plein contentieux peut condamner l’administration à des dommages et intérêts )ex: 
le contentieux de la responsabilité( . Il faut toutefois noter que, ces dernières années, 
les deux types de contentieux ont eu tendance à se rapprocher, à mesure que les pré-
rogatives du juge de l’excès de pouvoir augmentaient, notamment en ce qui concerne 
les conséquences d’une annulation )ex: modulation des effets dans le temps d’une 
décision juridictionnelle: Conseil d’État, 11 mai 2004, arrêt Préfecture de Bauvey 
)CE, 11 mai 2004, n° 126430( …«. Voir - Bergeal )C( et Lenica)F( , op. cit. , p 117. 

كما تستمد أساسها القانوني أيضا - بصفة ضمنية - من المواد 800، 902، )90، 949، )95 و960 من قانون   )2(
الإجراءات المدنية والإدارية. في تفصيل ذلك راجع – عبيد ريم، دعوى القضاء الكامل، رسالة ماجستير في 

القانون كلية الحقوق جامعة أم البواقي الجزائر، 2009، ص )12 وما بعدها. 

وعموما فإن المدعي يتمثل إما في المتعهدين في مرحلة إبرام المناقصة، أو أحد طرفي العقد في مرحلة تنفيذ   )((
المناقصة العامة، ويمكن في بعض المناقصات العامة أن يتمثل المدعي في المتعامل الثانوي، في حالة إذا ما كان 

يطالب بالتزاماته المالية مباشرة من المصلحة المتعاقدة. 
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أو المواعيد)1(، وأخيرا الاختصاص القضائي الإداري)2(. 

بجانــب شــروط موضوعيــة تتعلــق بتأســيس مضمــون الدعــوى، حيــث يتعيــن علــى المدعــي 
تأســيس دعــواه بنــاء علــى توفــر حالــة مــن حــالات إخــال الطــرف الآخــر مــن المناقصــة العامــة 
بالتزاماتــه، ســواء كانــت هــذه الالتزامــات عقديــة أو غيــر عقديــة، وفــي هــذه الحالــة يمكــن لدعــوى 
القضــاء الكامــل أن تتخــذ صــورة بطــان عقــد المناقصــة العامــة، بســبب وجــود عيــب يمــس تكويــن 
ــت الطــرف  ــي أصاب ــة الت ــى تعويــض الأضــرار المادي ــا أن تشــتمل عل ــا يمكنه المناقصــة))(، كم
ــذي  ــك الضــرر ال ــال ذل ــأ )ومث ــدون خط ــدة أو ب ــة الإدارة المتعاق ــأ جه ــراء خط ــن ج ــد م المتعاق
يصيــب المتعاقــد مــن جــراء عمــل مشــروع مــن طــرف الإدارة المتعاقــدة( ، وهــذا بنــاء علــى مــا 

يعــرف بالمســؤولية العقديــة وشــبه العقديــة فــي المناقصــات العامــة)4(. 

ــن  ــض ع ــة بالتعوي ــات المتعلق ــك الطلب ــوى تل ــذه الدع ــال ه ــي مج ــل ف ــن أن يدخ ــك يمك كذل
المبالــغ الناتجــة مــن الأشــغال الإضافيــة، والدعــاوى المتعلقــة بمبالــغ الضمــان، والدعــاوى المتعلقــة 

طبقا للمواد 800 و801 و902 و)90 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية )السابق ذكره( .   )1(

تعتبر المحاكم الإدارية جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، وهي جهة الاختصاص الأصيل بمنازعات   )2(
العقود الإدارية في مجال القضاء الكامل، لكن تحديد اختصاصها الإقليمي قد أثار عدة صعوبات عملية بالنسبة 
للمشرع الجزائري، في البداية اعتمد على المعيار المادي المتمثل في فكرة »موطن المدعى عليه«، استنادا إلى 
قانون المواد المدنية والإدارية لاسيما المادة )80 منه، وهو ما أدى إلى إثارة مشكلة تنازع الاختصاص، عاوة 
على توليد ضغوطات كبيرة على محاكم إدارية معينة دون الأخرى، بسبب تركيز الإدارات العمومية في الجزائر 
العاصمة، حيث عرض الجهات القضائية المتواجدة على إقليمها لتحمل أعباء مهام الفصل في نزاعات متراكمة 
تراجع  لذلك  الجزائرية،  الولايات  أقاليم  كل  التنفيذ على  امتداد موزع  في  تكون  التي  العامة  الإدارة  لنشاطات 
المشرع عن هذا المعيار بموجب نفس المادة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2015، مستبدلا إياه 
بمعيار مكان التنفيذ )مكان الواقعة المولدة للضرر( ، وهو الموقف الذي أثار –بدوره– عدة إشكالات في التطبيق، 
فتنفيذ مناقصة الأشغال العمومية قد يمتد إلى عدة مناطق جغرافية وقد يمس دائرة اختصاص عدة محاكم إدارية، 
وهذا الوضع قد يقودنا إلى تفسير مكان التنفيذ تفسيرا ضيقا للتمكن من مطابقته مع المكان الذي حدثت فيه الواقعة 
المولدة للضرر، ولهذا نعتقد بأن تبني معيار مقر السلطة الإدارية الموقعة على العقد، سواء بصفة أصلية أو عن 

طريق التفويض، هو الحل المناسب لتفادي الإشكالات المحتملةفي حال تعدد أماكن تنفيذ العقد. 

في هذا الصدد سمح مجلس الدولة الفرنسي لغير أطراف المناقصة برفع دعوى الإلغاء متى كانت لهم مصلحة   )((
الفقيه  رأسهم  الفرنسي وعلى  الفقه  من  كبير  جانب  أيده  الذي  الموقف  وهو  ذلك،  في  مباشرة  أو غير  مباشرة 

»لوستاف« الذي ذكر بأن: 
»Par sa décision Département de Tarn-et-Garonne, le Conseil d’État décide d’ouvrir 
le recours direct contre le contrat à tous les tiers susceptibles d’être lésés, dans leurs 
intérêts, par sa passation ou ses clauses. Ces tiers peuvent à présent contester la va-
lidité du contrat ou de certaines de ses clauses, y compris en faisant valoir, devant 
le juge du contrat, l’illégalité des actes »détachables « du contrat. La voie du re-
cours contre ces actes »détachables «, devenue inutile, leur est désormais fermée«. 
Laustave )F( ‚ Op. cit‚ p 224. 

)4( Lajoys )C( , Droit des marchés public, éd Gualino, Paris, 2005, p 206 et s. 
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ــة  ــد المطالب ــن للمتعاق ــرا يمك ــة، وأخي ــد التأخيري ــة بالفوائ ــاوى المتعلق ــعار، والدع ــة الأس بمراجع
ــة)1(.  ــة لالتزاماتهــا التعاقدي ــات الإدارة المخالف ــد المناقصــة مــن جــراء تصرف بفســخ عق

ويتعيــن الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة قــد اســتمد 
محتــوى وإجــراءات دعــوى القضــاء الكامــل أساســا مــن التطــورات الحاصلــة فــي ظــل القضــاء 
ــى  ــدة، عــاوة عل ــزت هــذه الاتجاهــات الجدي ــي مي ــرة الت الإداري الفرنســي، لكــن الســرعة الكبي
الإشــكالات التــي قــد تنجــم عنهــا فــي التطبيــق، جعلــت القضــاء الإداري الجزائــري متــرددا فــي 
ــة لدعــوى القضــاء  ــن الأحــكام الناظم ــر م ــب كبي ــة جان ــى مراجع ــه إل ــد تدفع ــا ق ــا، لأنه مواكبته
الكامــل، ومثــال ذلــك قاعــدة تقليــص نطــاق مســؤولية الإدارة المتعاقــدة فــي التعويــض بــدون خطــأ 
ــازات الســلطة  ــة التــي تتضمــن امتي بســبب الحــالات التــي تلجــأ فيهــا إلــى تطبيــق البنــود التعاقدي

العامــة)2(. 

الفرع الثاني: سلطات القضاء الكامل في مجال منازعات المناقصات العامة

علــى غــرار ســائر منازعــات العقــود الإداريــة الأخــرى وخصوصا منازعــات عقــود الامتياز، 
ــي مجــال منازعــات المناقصــات  يمــارس قاضــي القضــاء الكامــل ســلطات واســعة واســتثنائية ف
العامــة، تشــمل أساســا تقريــر التعويــض، وإبطــال بعــض تصرفــات الإدارة المخالفــة لالتزاماتهــا 

التعاقديــة، وإبطــال المناقصــة العامــة. 

أولا – في مجال التعويض

ــد، ويرمــي  ــح الإدارة أو المتعاق ــي صال يمكــن لقاضــي القضــاء الكامــل الحكــم بالتعويــض ف
إلــى تحصيــل مبالــغ ماليــة معينــة إمــا فــي صــورة ثمــن أو أجــر متفــق عليــه فــي المناقصــة العامــة، 
أو محــدد مــن طرفــه بنــاء علــى محاضــر الخبــراء أو تقاريــر لجــان المناقصــات العامــة، ويمكننــا 

تلخيــص نطــاق تدخاتــه فــي الحــالات الآتيــة: 

في تفصيل هذه المسألة راجع: د. جمال عباس أحمد عثمان، النظرية العامة وتطبيقاتها في مجال إلغاء العقود   )1(
الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، 2007، ص 297 وما بعدها. د. 
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاء وتحيكما، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

2009، ص 08). 

)2( C. E, 10 juin 2009, reqn° 259664, Etablissement public d’aménagement de la Ville 
nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines: LPA 2009, p. 4, note Moderne; RDP 2009, 
p. 1828( . 
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الحكــم بإلــزام المتعاقــد بتعويــض الإدارة عــن الأضــرار التــي لحقتهــا مــن جــراء ســوء . 1
تنفيــذ المناقصــة العامــة)1(، أو لإلزامــه باســتحقاق مبالــغ الضمــان)2(، أولإلزامــه بالغرامــة 

التهديديــة، بســبب التأخــر فــي تنفيــذ المناقصــة))(. 

الحكــم بإلــزام الإدارة بتعويــض المتعاقــد عــن الأضــرار الماديــة التــي أصابتــه مــن جــراء . 2
خطــأ نســب إليهــا، بنــاء علــى مــا يعــرف بالمســؤولية العقديــة فــي المناقصــات العامــة)4(، 
ــدم  ــغال لع ــف الأش ــن توقي ــة ع ــرار الناجم ــن الأض ــض ع ــاوى التعوي ــك دع ــال ذل ومث
ــد  ــة)5(، كمــا يمكــن لقاضــي الإلغــاء إلزامهــا بتعويــض المتعاق وجــود الاعتمــادات المالي
حتــى بــدون وجــود ضــرر مباشــر قــد لحــق بــه، ومثــال ذلــك حالــة وقــف تنفيــذ المناقصــة 
ــه  ــب علي ــن الإدارة يترت ــأ م ــدوث خط ــة ح ــا، أوحال ــن أركانه ــن م ــف رك ــة لتخل العام
ــة  ــة، القاضي ــد العام ــا للقواع ــه وفق ــزم بتعويض ــا تلت ــا أيض ــا، فهن ــد معه ــرر للمتعاق ض

بالتعويــض عــن كل ســبب منشــأ للضــرر. 

ــه . ) ــي أصابت ــة الت ــرار المادي ــن الأض ــا ع ــد معه ــض المتعاق ــزام الإدارة بتعوي ــم بإل الحك
ــة الأســعار،  ــة بمراجع ــك الدعــاوى المتعلق ــال ذل ــا، ومث ــن جانبه ــدون وجــود خطــأ م ب
ودعــاوى التعويــض الناتجــة عــن الأشــغال الإضافيــة أو الناتجة عن الصعوبـــات الماديـــة 
غيـــر المتوقعــة)6(، ودعــاوى التعويــض الناتجــة عــن اختــال التــوازن المالــي للعقد ســواء 

بفعــل الإدارة، أو لأســباب خارجيــة عــن إرادتهــا، كحالــة الكــوارث الطبيعيــة)7(. 

انظر على سبيل المثال قرار مجلس الدولة المؤرخ في 16 / 12 / )200 الغرفة الأولى ملف رقم 0011126   )1(
فهرس 917 في قضية السيدة )ح. ع( ضد بلدية أولاد عيش )قرار غير منشور( . 

انظر قرار مجلس الدولة المؤرخ في 20 / 5 / )200 الغرفة الأولى ملف رقم 009768 فهرس 429 في قضية   )2(
السيد )ب. أ( ضد بلدية بسكرة )قرار غير منشور( . 

انظر على سبيل المثال قرار مجلس الدولة المؤرخ في 20 / 4 / 2004 الغرفة الأولى فهرس 06 رقم الملف   )((
012781 في قضية المؤسسة الوطنية لإنجاز أشغال الري بعنابة ضد بلدية برحال )قرار غير منشور( . 

 .Lajoys )C( , Op. cit. p 206 et s  )4(

انظر قرار مجلس الدولة المؤرخ في 12 / 7 / 2005 الغرفة الأولى فهرس 870 ملف رقم 020289 في قضية   )5(
السيد )ز. د( ضد بلدية الثنية الأحد، قرار منشور في مجلة مجلس الدولة العدد السابع، الجزائر، 2005، ص 85. 

تم تطبيق نظرية تعويض المتعاقد على أساس الصعوبات المادية غير المتوقعة لأول مرة في قرار مجلس الدولة   )6(
الفرنسي المؤرخ في 0) مارس 1916 في قضية المؤسسة العامة لإنارة العمومية لمدينة بوردو، قبل أن يتم 

تطويرها وتحديد أسسها الموضوعية بالشكل الذي نعرفه اليوم. 
C. E‚ 30 mars 1916‚Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux‚ Rec. p. 125, Con-
clusion Chardenet; RDP 1916, p. 206, note Jèze; S. 1916, III, p. 17( . 

انظر على سبيل المثال قرار مجلس الدولة الجزائري المؤرخ في 20 / 1 / )200 الغرفة الأولى فهرس 12 في   )7(
قضية السيد )م. ع( ضد بلدية عين الكحيل )قرار غير منشور( . 

Ce cas de figure peut être illustré par l’Arrêt du Conseil d’Etat Françaisdu 18 jan-
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ثانيا – في مجال إبطال بعض تصرفات الإدارة المخالفة لالتزاماتها التعاقدية

منازعـات  مجـال  فـي  واسـتثنائية  واسـعة  بصاحيـات  الكامـل  القضـاء  قاضـي  يتمتـع  كمـا 
المناقصـات العامـة، حيـث يمكنـه إبطـال التصرفـات الصـادرة عـن الإدارة المخالفـة لالتزاماتهـا 
التعاقديـة دون أن يمـس ذلـك بمشـروعية العقـد وصحتـه)1(، وتحتفـظ دعـوى المتعاقـد - فـي هـذه 
الحالـة - بصفتهـا تلـك مـن حيـث انتماؤهـا إلـى القضـاء الكامـل، حتـى ولـو اقتصـرت علـى طلـب 
إلغـاء قـرار إداري أصدرتـه الإدارة، كإلغـاء قـرار إداري متعلق بالفسـخ، أو توقيع جـزاءات مالية. 

وقـد عـرض قـرار مجلـس الدولـة الجزائـري الصـادر بتاريخ 17 مـارس )200 هـذا الاتجاه، 
حيـث جـاء فيـه: ». . . . إن مـا تصـدره الإدارةمـن قـرارات تنفيـذا للمناقصـة العامـة كالقـرارات 
الخاصـة بتوقيـع جـزاء مـن الجـزاءات التعاقديـة أو بفسـخ العقـد أو إلغائـه، كلهـا منازعـات ترتبـط 
بالحقـوق الموضوعيـة للمتعاقـد لأنهـا تتصل بالعقد مباشـرة وتنشـأ عنه، ومن ثم يختـص بها قاضي 
القضـاء الكامـل، وتكـون محـا للطعـن بالإبطـال. . . «)2(، وهـو الاتجـاه الـذي تمسـك بـه أيضـا 
القضـاء الإداري الفرنسـي فـي عدة قرارات، موسـعا نطـاق تطبيقه في الآونة الأخيرة حتى بالنسـبة 

لبعـض القـرارات التنظيميـة التـي تصدرهـا الإدارة بمناسـبة تنفيـذ المناقصـة العامة))(. 

ثالثا – في مجال إبطال المناقصة العامة

ــا،  ــال تنفيذه ــن خ ــة م ــة طبيعي ــا بصف ــة إم ــة العام ــد المناقص ــي عق ــة، ينقض ــدة عام كقاع
وتحقيــق آثارهــا بــدون وجــود أي صراعــات بيــن الإدارة والمتعاقــد، لكــن قــد يحــدث أن تنقضــي 

vier 1985 Relais culturel d’Aix-en-Provence )reqn° 51534: RDSS 1985, n° 4, p. 537. 
Voir également CE, 21 décembre 2007, reqn° 293260, reqn° 293261, reqn° 293262, 
reqn° 293263, Région Limousin: JCPA2008, 205, note Pontier( . 

انظر على سبيل المثال قرار مجلس الدولة المؤرخ في 20 / 1 / 2004 في قضية المؤسسة العمومية الاقتصادية   )1(
للبناء ضد بلدية باتنة، ملف رقم 013565 فهرس )8 )قرار غير منشور( ، وقراره المؤرخ في 15 / 4 / )200 
في قضية مقاولة السيد )ز. م( للأشغال العمومية ضد بلدية التنس، ملف رقم 008072 فهرس 91 الغرفة الأولى 

)قرار غير منشور( . 

قرار مجلس الدولة المؤرخ في 17 / 6 / )200 في قضية المؤسسة الخاصة للأشغال العمومية والعمارات ضد   )2(
بلدية بوزريعة، الغرفة الأولى فهرس 477 ملف رقم 007887 )قرار غير منشور( . 

)3( C. E  Assemblée Cayzeele; Arrêt du 10 juillet 1996, le Conseil d’Etat a admis que le 

recours pour excès de pouvoir est recevable à l’encontre des clauses règlementaires 

des contrats )reqn° 138536: RFDA 1997, p. 89, note Delvolvé; AJDA 1996, p. 
732( . CE, 14 mars 1997, reqn° 119055, Compagnie d’aménagement des coteaux 
de Gascogne: RFDA 1997, p. (49. Arrêt de Section du (0 octobre 1998, Ville de 
Lisieux )reqn° 149663: Rec. p. 375; AJDA 1998, p. 969 et 977, chronique Raynaud 
et Fombeur; note Bourdon. Voir également C. E, 2 février 2015, Commune d´Aix-
en-Provence, reqn° 373520( . 
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المناقصــة بصفــة غيــر طبيعيــة دون إتمــام عمليــة تنفيذهــا بصفــة كاملــة، ويكــون ذلــك عــن طريــق 
قاضــي القضــاء الكامــل إمــا لعيــب فــي العقــد أو لإخــال أحــد أطــراف العقــد بالتزاماتــه التعاقديــة 

إخــالا جســيما. 

ــة  ــة والإداري ــراءات المدني ــون الإج ــن قان ــادة 481 م ــح الم ــى: تمن ــة الأول ــار الحال ــي إط ف
)الســابق ذكــره( لقاضــي القضــاء الكامــل ســلطة تقديريــة واســعة لتفحــص مــدى صحــة المناقصــة 
العامــة مــن حيــث تكوينهــا، ســواء مــن حيــث مــدى توافــر ركــن الرضــا وســامته مــن كل 
ــرام  ــى إب ــه عل ــر قدرت ــد مــن أجــل تقدي ــة المتعاق ــه، أو تفحــص أهلي ــد تلحــق ب ــي ق العــوارض الت
المناقصــة، أو تفحــص محــل العقــد إذا كان جائــزا وممكنــا ومشــروعا، وغيرهــا مــن الأركان، وفــي 

ــه عــدم صحتهــا مــن هــذه النواحــي قضــى ببطانهــا)1(.  كل الأحــوال إذا تأكــد ل

فــي إطــار الحالــة الثانيــة: تمنــح المادتــان 482 و)48 من قانون الإجــراءات المدنيــة والإدارية 
ــا، بنــاء  )الســابق ذكــره( قاضــي القضــاء الكامــل صاحيــة فســخ المناقصــة العامــة فســخا قضائي
علــى طلــب أحــد أطرافهــا، اســتناد إلــى »ســبب جــدي حــال وجســيم« يجعــل تنفيــذ العقــد مرهقــا أو 
مســتحيا، كإخــال المتعاقــد بالتزاماتــه التعاقديــة، بتوقفــه عــن الاســتمرار فــي تنفيــذ المناقصــة، 
أو تأخــره عــن إتمــام التنفيــذ بشــكل غيــر مبــرر، وفــي المقابــل يملــك المتعاقــد مــع الإدارة أيضــا 
حــق مطالبــة القاضــي بالفســخ علــى أســاس تعســف الإدارة فــي اســتخدام ســلطاتها، كتعديلهــا العقــد 

المناقصــة بصفــة جذريــة، أو توقيعهــا جــزاءات ماليــة كبيــرة ومفرطــة. 

ــا إلــى أن القضــاء الإداري الفرنســي – وعلــى خــاف القضــاء الإداري  وتجــدر الإشــارة هن
ــخ  ــل بفس ــاء الكام ــة القض ــا مطالب ــي يمكنه ــراف الت ــده للأط ــي تحدي ــع ف ــد توس ــري – ق الجزائ
المناقصــة، حيــث ســمح لغيــر أطــراف المناقصــة برفــع دعــوى البطــان متــى كانــت لهــم مصلحــة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي ذلــك، فــي إطــار نظريــة »حفــظ الحقــوق غيــر التعاقديــة للغيــر«)2(. 

انظر على سبيل المثال قرار مجلس الدولة الغرفة الأولى ملف رقم 006052 لسنة )200 في قضية السيد )ق.   )1(
ع( ضد بلدية متليلي، قرار منشور في مجلة مجلس الدولة، العدد الرابع، الجزائر، 2004، ص 71. وقراره 
المؤرخ في 12 / 5 / 2005 الغرفة الأولى فهرس 927 في قضية السيد )ب. م( ضد مديرية الشباب والرياضة 

لولاية البويرة، مجلة مجلس الدولة، العدد السابع، الجزائر، 2005، ص 112. 

وهو الموقف الذي أيده جانب كبير من الفقه الفرنسي وعلى رأسهم الفقيه »لوستاف« الذي ذكر بأن:   )2(
»Par sa décision Département de Tarn-et-Garonne, le Conseil d’État décide d’ouvrir 
le recours direct contre le contrat à tous les tiers susceptibles d’être lésés, dans leurs 
intérêts, par sa passation ou ses clauses. Ces tiers peuvent à présent contester la va-
lidité du contrat ou de certaines de ses clauses, y compris en faisant valoir, devant 
le juge du contrat, l’illégalité des actes »détachables « du contrat. La voie du re-
cours contre ces actes »détachables «, devenue inutile, leur est désormais fermée«. 
Laustave )F( . Op. cit. p 224. 
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المطلب الثالث: التسوية القضائية لمنازعات المناقصات العامة في إطار القضاء الاستعجالي

يعتبـر إسـناد بعـض منازعـات المناقصات العامة للقضاء الاسـتعجالي من بين أهم المسـتجدات 
التـي تضمنهـا التعديـل الأخيـر المتعلـق بالإجـراءات المدنيـة والإدارية، حيث سـعى فـي البداية إلى 
تحديـد الشـروط المتعلقـة بالدعـوى الاسـتعجالية، قبـل أن ينظـم الحلـول القانونيـة التـي وضعهـا في 
متنـاول القاضـي الاسـتعجالي مـن أجـل تعزيـز المشـروعية فـي المجـال التعاقـدي، وقـد شـكل ذلك 

تطـورا قانونيـا حاسـما فـي مجـال الضمانات المتعلقـة بالعدالة والشـفافية. 

الفرع الأول: شروط الدعوى الاستعجالية في ميدان منازعات المناقصات العامة

علــى غــرار ســائر الدعــاوى القضائيــة الأخــرى نظــم المشــرع الجزائــري الدعــوى الإداريــة 
الاســتعجالية فــي مجــال منازعــات المناقصــات العامــة بجملــة مــن الشــروط الشــكلية والموضوعية، 
ــول نظــر الدعــوى، وتشــمل شــرط  ــة لقب ــا القواعــد الإجرائي ــراد به بالنســبة للشــروط الشــكلية في
الأهليــة، والصفــة والمصلحــة، وشــرط تحريــك الدعــوى بواســطة عريضــة افتتاحيــة تتحقــق فيهــا 

ضوابــط التحريــر، وإيداعهــا أمــام جهــة القضــاء المختصــة)1(. 

ــبة  ــة وشــروط خاصــة، بالنس ــى شــروط عام ــم إل ــة فتنقس ــبة للشــروط الموضوعي ــا بالنس أم
للشــروط العامــة فتتمثــل فــي شــرط ثبــوت عنصــر الاســتعجال)2(، وشــرط عــدم المســاس بأصــل 
ــن  ــط بعنصري ــرة ترتب ــذه المســألة الأخي ــب المدعــي، وه ــة طل ــة، أي جدي الحــق))( وشــرط الجدي
ــه، ووجــوب تحقــق القاضــي مــن  أساســيين، وهمــا: وجــود تكريــس قانونــي للحــق المــراد حمايت

احتمــال وجــود هــذا الحــق)4(. 

أمــا بالنســبة للشــروط الخاصــة فقــد حصرهــا المشــرع الجزائــري فــي الحــالات الآتيــة: وجــود 
إخــال بقواعــد والتزامــات الإشــهار والمنافســة، وخــرق قواعــد الإعــان عــن المناقصــة العامــة 
وخصوصــا القواعــد المتعلقــة بمــدد اســتام العــروض، ومخالفــة الأســاليب والآليــات التــي حددهــا 
ــات  ــون المناقص ــن قان ــى 4) م ــن 25 إل ــواد م ــيما الم ــة )لاس ــة العام ــرام المناقص ــرع لإب المش
ــة الشــروط  ــدون وجــه حــق، ومخالف العامــة( ، والحرمــان أو الاســتبعاد مــن المناقصــة العامــة ب

التقنيــة المتعلقــة بالمناقصــة العامــة، والإخــال بقواعــد اختيــار المتعامــل المتعاقــد)5(. 

راجع المادتين 815 و816 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية )السابق ذكره( .   )1(

الذي يعتبر شرطا جوهريا لرفع الدعوى الاستعجالية طبقا للمواد 919 و924 و925 وأخيرا 929 من قانون   )2(
الإجراءات المدنية والإدارية. 

طبقا للمادة 918 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية )السابق ذكره( .   )((

طبقا للمادة 924 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية )السابق ذكره( .   )4(

طبقا للمادة 946 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية )السابق ذكره( .   )5(
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     إن المتأمــل لإطــار القانونــي العــام الــذي يحكــم مســألة الحــال يمكنــه أن يستشــف عناصــر 
كثيــرة لالتقــاء بيــن التشــريعين الجزائــري والفرنســي المتعلقيــن بالمناقصــات العامــة)1(، لكــن ذلــك 
لــم يمنــع مــن وجــود بعــض المفارقــات الجوهريــة، أساســها نطــاق الدعــوى الاســتعجالية وتحديــد 

الجهــات القضائيــة الفاصلــة فــي المنازعــات الاســتعجالية. 

بالنســبة لنطــاق الدعــوى الاســتعجالية: فــي ظــل التشــريع الفرنســي لا يقتصــر اختصــاص . 1
القضــاء الإداري علــى المنازعــات المتعلقــة مباشــرة بالعقــد الإداري، ســواء فــي تكوينــه 
أو تنفيــذه أو إنهائــه، بــل يمتــد اختصاصهــا إلــى كل مــا يتفــرع عــن ذلــك، ومــن ثــم فــإن 
ــي المناقصــات العامــة لاختصــاص القضــاء  أســاس إخضــاع المنازعــات المســتعجلة ف
الكامــل للمحاكــم الإداريــة، أن تلــك المنازعــات تتفــرع بطبيعتهــا عــن منازعــات العقــد 
ــاص  ــل لاختص ــب الأص ــع بحس ــد الإداري تخض ــات العق ــت منازع ــا كان الإداري، ولم

القضــاء الكامــل، فــإن منازعاتــه المســتعجلة تخضــع بالتبعيــة لولايــة هــذا القضــاء. 

     وهــذا الموقــف يختلــف جذريــا عمــا هــو معمــول بــه فــي ظــل نظامنــا القانونــي، مــن جهــة 
ــر متفرعــة عــن الدعــاوى  لأن المشــرع يكيــف الدعــوى الاســتعجالية بأنهــا دعــوى مســتقلة وغي
الإداريــة الأخــرى، ومنهــا دعــوى القضــاء الكامــل، فهــي تتمتــع بشــروطها الخاصــة ولهــا وســائلها 
ــإن  ــة أخــرى ف ــا، ومــن جه ــة بذاته ــة قائم ــل دعــوى قضائي ــك فهــي تمث ــزة، ولذل ــة المتمي القانوني
ــري  ــون الجزائ ــا للقان ــة وفق ــات المناقصــات العام ــي ظــل منازع ــتعجالية ف ــال الدعــوى الاس مج
يكــون فــي المجــال قبــل التعاقــدي، وبالتحديــد فــي حالــة الإخــال بقواعــد المنافســة أو الإشــهار، 
وهــذا علــى عكــس الموقــف الفرنســي الــذي جعلــه ممتــدا ليشــمل مرحلتــي إبــرام المناقصــة 
وتنفيذهــا، وبالنســبة لنــا فإننــا نعتقــد بــأن هــذا الحــل الأخيــر منطقــي وعملــي أكثــر، حيــث لا نــرى 
أي مبــرر جــاد مــن تقييــد المشــرع الجزائــري لســلطة القاضــي الإســتعجالي فــي حــدود المرحلــة 
ــذ، بالعكــس نــرى بأنــه فــي ظــل الحالتيــن  ــة للمناقصــة دون مرحلتــي الإبــرام والتنفي التحضيري
الأخيرتيــن مــن الحاســم جــدا الاســتعانة بالقضــاء المســتعجل لاســيما مــن أجــل تســوية المشــاكل 

التــي تقتضــي – بطبيعتهــا – تدخــلا ســريعا لحلهــا مــن أجــل تفــادي تعطيــل تنفيــذ المناقصــة. 

ــل . 2 ــي ظ ــتعجالية: ف ــات الاس ــي المنازع ــة ف ــة الفاصل ــات القضائي ــد الجه ــبة لتحدي بالنس
ــة  ــس الدول ــة ومجل ــم الإداري ــن المحاك ــاص بي ــع الاختص ــم توزي ــي يت ــريع الفرنس التش
ــة للفصــل فــي  ــة الابتدائي ــة الجهــة القضائي ــس الدول ــر مجل ــى أســاس نوعــي، إذ يعتب عل
ــة،  ــا الإدارات المركزي ــي تبرمه ــات الت ــة بالمناقص ــل المتعلق ــاء الكام ــات القض منازع
كمــا يعتبــر جهــة اســتئناف بالنســبة لأحــكام المحاكــم الإداريــة فــي إطــار القضــاء نفســه 

)1(  Ordonnance no 2015 - 899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
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بخصــوص منازعــات الأشــخاص العامــة الأخــرى)1(، وهــذا الوضــع ينطبــق علــى 
ــواء)2(.  ــد الس ــى ح ــتعجالية عل ــة أو الاس ــاوى الموضوعي الدع

فــي حيــن حصــر المشــرع الجزائــري الاختصــاص القضائــي فــي المجــال الاســتعجالي بصفــة 
ــة فــي هــذا المجــال، وهــذا  ــى دور مجلــس الدول ــل إل ــة، دون أن يحي ــة فــي المحاكــم الإداري مطلق
الوضــع يقودنــا لطــرح تســاؤل جوهــري مفــاده: هــل عموميــة الصياغــة الــواردة فــي المــادة 946 
ــة مــن نطــاق  ــس الدول ــد اســتبعاد اختصــاص مجل ــة تفي ــة والإداري ــون الإجــراءات المدني مــن قان

اســتئناف الأحــكام الاســتعجالية الصــادرة عــن المحاكــم الإداريــة؟ 

ــذي  ــي هــذا الشــأن، بســبب تزامــن الغمــوض ال ــات ف ــم جــواب ب ــا تقدي ــة لا يمكنن ــي الحقيق ف
تركــه المشــرع مــع نــدرة التطبيقــات القضائيــة الفاصلــة فيــه، ولعــل مــا يزيــد مــن تعقيــدات الســؤال 
ــتئناف  ــة اس ــى إمكاني ــة عل ــة والإداري ــون الإجــراءات المدني ــن قان ــن 936 و7)9 م ــص المادتي ن
الأوامــر الاســتعجالية المتعلقــة بعقــود الامتيــاز )حصــرا( مثــل حــالات التســبيق المالــي، دون أن 

نجــد نفــس الإســناد فــي إطــار المــادة 946 مــن نفــس القانــون المتعلقــة بالمناقصــات العامــة. 

وفــي الأخيــر نعتقــد بــأن الفــراغ الــذي تركــه المشــرع مــن الموســع تداركــه مــن خــال تعميــم 
النظــام القضائــي للدعــاوى الاســتعجالية بالنســبة لــكل العقــود الإداريــة علــى حــد ســواء، مــع تحديــد 
ــبيل الحصــر،  ــى س ــددة عل ــا مح ــتئناف باعتباره ــة لاس ــر القابل ــتعجالية غي ــر الاس نطــاق الأوام
ــه، فنــرى بضــرورة  ــا للطعــن، أمــا بالنســبة لميعــاد الاســتئناف وإجراءات ومــا عداهــا يكــون قاب

إخضاعــه للقواعــد العامــة المقــررة للطعــن فــي الأوامــر الاســتعجالية. 

الفرع الثاني: سلطات القاضي الاستعجالي في ميدان منازعات المناقصات العامة

يملــك القاضــي الاســتعجالي ســلطات واســعة فــي مواجهــة مــا قــد تمارســه الإدارة المتعاقــدة 
مــن تصرفــات مخالفــة للقانــون))(، وهــي ســلطات لهــا تأثيرهــا المباشــرفي العمليــة العقديــة، حيــث 
ــد  ــل التعاق ــررة قب ــات المق ــة أو بالضمان ــات التعاقدي ــة الإخــال بالالتزام ــي حال ــه التدخــل ف يمكن
كالإشــهار والمنافســة، وهــذا مــن خــال توجيــه أوامــر لــإدارة تتضمــن وقــف تنفيــذ المناقصــة أو 

)1( Article 122 /alinéa 1 du Décret n° 2010 – 164 du 22 février 2010 relatif aux 
compétences et au fonctionnement des juridictions administratives )modifié et 
complété(  

)2( Article 63 de la Loi n° 2000 – 597 du 30 juin 2000 relative aux référés devant les 
juridictions administratives )modifiée et complétée(  

القاضي  سلطات  تفصيل  في   . ذكره(  )السابق  والإدارية  المدنية  الإجراءات  قانون  من   946 المادة  لاسيما   )((
الإستعجالي في ميدان منازعات المناقصات العامة راجع – بلعيد بشير، القضاء المستعجل في الأمور الإدارية، 

رسالة ماجستير في القانون، كلية الحقوق جامعة باتنة الجزائر، 1995، ص 87 وما بعدها. 
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تأجيلهــا، أو إلزامهــا بالغرامــة التهديديــة كعقوبــة لهــا عــن عــدم امتثالهــا لأحــكام القضــاء. 

ســلطات القاضــي الاســتعجالي فــي توجيــه أوامــر لــإدارة المتعاقــدة: مــن الجدير الإشــارة . 1
إلــى أن صاحيــات قاضــي الاســتعجال مرتبطــة أساســا بتقديــر مشــروعية الإجــراءات 
المتبعــة مــن طــرف الإدارة عنــد إبــرام المناقصــة العامــة)1(، ومــن أجــل تحقيــق ذلــك فقــد 
منحتــه المــادة 946 / الفقــرة السادســة مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة ســلطة 
توجيــه الأوامــر لــإدارة، )رغــم أن ذلــك مخالــف للمبــدأ التقليــدي المتعلــق بحظــر تدخــل 
القاضــي الإداري فــي عمــل الإدارة العامــة مــن خــال توجيههــا الأوامــر والنواهــي أو 

الحلــول محلهــا(. 

ــا  ــال الإدارة بالتزاماته ــبب إخ ــه بس ــد أو تأجيل ــاء العق ــق إمض ــر تعلي ــذه الأوام ــن ه تتضم
المتعلقــة بالمنافســة والشــفافية فــي اختيــار المتعاقــد، أو بســبب عــدم إتمــام كل الإجــراءات المتعلقــة 
بإبــرام المناقصــة، علــى أن يكــون ذلــك فــي مــدة أقصاهــا 20 يومــا، ويعــد هــذا التأجيــل وســيلة 
ضغــط حقيقيــة علــى الإدارة، مــن جهــة لأنــه يدعوهــا إلــى إعــادة تنفيــذ إجــراءات الإبــرام المخالفــة 
للقانــون، ومــن جهــة أخــرى لأنــه مــن شــأن هــذه الأوامــر تعليــق تنفيــذ العقــد، وهــذا بــدوره يؤثــر 

علــى مبــدأ ســير المرفــق العــام بانتظــام واضطــراب)2(. 

ــدة: . 2 ــى الإدارة المتعاق ــة عل ــة التهديدي ــرض الغرام ــي ف ســلطات القاضــي الاســتعجالي ف
يترتــب علــى الدعــوى الاســتعجالية الإداريــة أحــد الأثريــن التالييــن: إمــا أن يتخــذ 
القاضــي أمــرا أو تدبيــرا وقائيــا يــؤدي إلــى تفــادي إبــرام عقــد مناقصــة عموميــة نهائــي 
غيــر مشــروع، وفــي هــذه الحالــة يــؤدي عــدم امتثــال الإدارة لهــذه الأوامــر خــال أجــل 
ــى إصــدار قاضــي الاســتعجال لحكــم يتضمــن إلزامهــا  ــا( ، إل 20 يومــا )المحــددة قانون

بالغرامــة التهديديــة، تســري مــن تاريــخ نهايــة الأجــل المحــدد لتنفيــذ الأوامــر القضائيــة، 
أمــا إذا تأكــد للقاضــي بــأن الدعــوى لــم تتوفــر فيهــا الحالــة الــواردة فــي المــادة 946 مــن 
ــة )الإخــال بقواعــد الإشــهار والمنافســة( ، أمكــن  ــة والإداري ــون الإجــراءات المدني قان
ــرام  ــة إب ــتمرار عملي ــد باس ــن جدي ــر م ــد، والأم ــات المتعاق ــتجابة لطلب ــض الاس ــه رف ل

للعلوم  الجزائرية  المجلة  العامة،  المناقصات  المنافسة في  راجع بهذا الخصوص د. محمد شريف كتو، حماية   )1(
القانونية الاقتصادية والسياسية، العدد الثاني، 2010، ص)8. د. خويضر الطاهر، المبادئ الأساسية المعتمدة في 
إبرام المناقصات العامة في الجزائر في ظل القانون الجديد، مجلة الفكر البرلماني، العدد 27، الجزائر، 2011، 
ص 91. د. مال الಋ عبد الملك الحمادي، ضمانات العقد الإداري )المناقصة العامة( ، دار الجامعة الجديدة للنشر، 

الإسكندرية، 2009، ص 78 وما بعدها. 

القاعدة  باحترام  الإدارية  السلطة  إلزام  إلى  ترمي  إنما  الاستعجالي  للقاضي  المخولة  الصاحيات  بأن  ناحظ   )2(
القانون«، )المادة )2 من الدستور الجزائري لسنة 1996  الدستورية التي تنص: »عدم تحيز الإدارة يضمنه 

المعدل والمتمم( . 
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ــة)1(.  ــة عادي المناقصــة بصف

الخاتمة: 

ــض منازعــات المناقصــات  ــة لف ــة والقضائي ــول القانوني ــن خــال دراســتنا لموضــوع الحل م
ــروج  ــة دون خ ــا للحيلول ــة أساس ــة الموضوع ــانة القانوني ــم الترس ــا حج ــا جلي ــح لن ــة، اتض العام
عمليــة إبــرام المناقصــات العامــة وتنفيذهــا عــن إطارهــا القانونــي، ومــن ثمــة تبينــت أهميــة هــذا 
الموضــوع فــي البحــث عــن الآليــات المعتمــدة، بوصفهــا ضمانــات للوصــول إلــى اختيــار أفضــل 
المتعامليــن المتعاقديــن، وتوفيــر أفضــل الشــروط لإنجــاز موضــوع المناقصــة، ومنــه تحقيــق أكثــر 

فعاليــة للطلبــات العموميــة. 

نتائج البحث: 

سمحت هذه الدراسة باستنتاج جملة من النتائج الجوهرية أهمها: 

عــدم وجــود تحديــد واضــح لقواعــد منازعــات المناقصــات العامــة وأحكامهــا فــي ظــل . 1
الفكــر القانونــي الجزائــري، لا فــي إطــار النصــوص المنظمــة لهــا، ولا فــي موقــف الفقــه 
والقضــاء الإداري، فــإذا كانــت مشــكلة القواعــد الشــكلية الناظمــة لهاقــد تــم تجاوزهــا، مــن 
خــال الجمــع بيــن بعــض النصــوص القانونيــة الخاصــة والقواعــد العامــة المقــررة فــي 
قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، )وهــذا بســبب عــدم كفايــة هــذا الأخيــر، لتركيــزه 
علــى منازعــات القــرارات الإداريــة( ، فــإن تحديــد قواعدهــا الموضوعيــة مــا زال يشــكل 
»هاجســا« حقيقيــا بالنســبة لــكل مــن الإدارة والمتعاقــد والقاضــي الإداري، كل علــى حــد 
ــة القضــاء  ــن جه ــزدوج، م ــي م ــا لاختصــاص قضائ ــع لخضوعه ــك راج ــواء، وذل الس
الإداري فيمــا يتعلــق بمنازعــات المناقصــات التــي تبرمهــا الدولــة ومرافقهــا ذات الصبغــة 
الإداريــة، ومــن جهــة أخــرى القضــاء العــادي فيمــا يتعلــق بمنازعــات المناقصــات التــي 

بعد أن عرف عن مجلس الدولة الجزائري اتجاهه الرامي إلى رفض توقيع الغرامة التهديدية على الإدارة، حتى   )1(
إلى وقت قريب نسبيا، لاسيما بواسطة قرارهالمؤرخ في 8 / 4 / 2008 في قضية السيدة )ك، م( ضد وزارة 
التربية الوطنية، الذي جاء فيه: »لا يجوز للقاضي الإداري الحكم بغرامة تهديدية لانعدام النص القانوني الصريح 
بها. . . «. )قرار غير منشور( ، تراجع عن هذا الموقف بعد صدور التعديل الأخير المتعلق بالإجراءات المدنية 
والإدارية، الذي منح القاضي الاستعجالي سلطة توقيع الغرامة التهديدية ضد الإدارة، متى امتنعت عن تطبيق 
اتجاه  وهو   ، منه(   946 المتعاقد)المادة  الطرف  اختيار  في  والشفافية  الإشهار  قواعد  بتطبيق  المتعلقة  أوامره 
صائب في نظرنا طالما أن الدعوى الاستعجالية في ظل التشريع الجزائري هي دعوى مستقلة عن أية دعوى 
قضائية أخرى، ودورها لا يتعدى حدود المساس بأصل الحق، فهي مجرد دعوى تصحيحية ووقائية سابقة على 
إبرام المناقصة، ولذلك فهي لا تمثل وسيلة ضغط حقيقية على الإدارة، لكن في المقابل منح القاضي الإستعجالي 
صاحية فرض الغرامة التهديدية في حال عدم امتثال الإدارة لأوامره المتعلقة بقواعد الإشهار والمنافسة، يمثل 

في حد ذاته عاما عقابيا وردعيا. 



أحسن رابحي ( 780-739 )

771 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

تبرمهــا المؤسســات العامــة الصناعيــة والتجاريــة، حتــى وإن كانــت المناقصــة ممولــة من 
ــه  ــار العضــوي بصفت ــى المعي ــري عل ــك لاعتمــاد المشــرع الجزائ ــة، وذل ــة الدول ميزاني
ــك  ــي ذل ــر ف ــي الإداري، دون أن يتأث ــاص القضائ ــناد الاختص ــي إس ــة ف ــدة مرجعي قاع
بمعيــار التمويــل المالــي العمومــي، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للتشــريع والقضــاء الفرنســي. 

نشــيد بحــرص المشــرع علــى حســم مشــكلة العاقــة بيــن تطبيــق الطعــن وفقــا للقواعــد . 2
العامــة المقــررة فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، والطعــن وفقــا لقانــون 
ــبة  ــة بالنس ــدة العام ــكل القاع ــي تش ــى - وه ــة الأول ــبة للحال ــة، فبالنس ــات العام المناقص
لصنــف راجــح مــن المنازعــات الإداريــة – فــإن الطعــن المســبق أمــام الجهــة الإداريــة 
ــا بالنســبة  ــة، أم ــول الدعــوى الإداري ــا لقب ــا يشــكل شــرطا شــكليا جوهري المدعــى عليه
للحالــة الثانيــة فهــي تدخــل فــي إطــار التظلــم مــن أجــل التســوية الوديــة، بصفتهــا شــرطا 
جوهريــا لقبــول الدعــاوى المتعلقــة بالمناقصــة العامــة، ويكــون الطعــن فــي هــذه الحالــة 

ــة للمناقصــات العامــة.  ــة الوطني ــام اللجن أم

لكننــا – فــي المقابــل - نأخــذ المشــرع فــي هــذا الشــأن إحالتــه كل الطعــون الإداريــة المتعلقــة 
بالمناقصــات العامــة أمــام لجنــة وطنيــة واحــدة، وهــذا الوضــع مــن شــأنه أن يبعــث علــى مركزيــة 
ــم تأخــر  ــى هــذه التظلمــات، ومــن ث ــرد عل شــديدة، كانــت ومــا زالــت ســببا رئيســيا فــي تأخــر ال

إنجــاز المشــاريع العامــة. 

توصيات البحث: 

المتعلقــة  القانونيــة  بــأن إصــاح منظومتنــا  نعتقــد  الســابق ذكرهــا  النتائــج  فــي مقابــل 
بالمناقصــات العامــة مرهــون بإدخــال تعديــات قانونيــة جوهريــة، حاولنــا تلخيصهــا فــي خضــم 

التوصيــات التاليــة: 

ــات المناقصــات . 1 ــف منازع ــال تكيي ــي مج ــار العضــوي ف ــة المعي ــدم كفاي ــوت ع ــد ثب بع
ــر  ــك مرتكزاأكث ــون ذل ــى أن يك ــادي، عل ــار الم ــق المعي ــيع تطبي ــة، نوصــي بتوس العام
علــى عنصــر التمويــل مــن ميزانيــة الدولــة - بصفــة جزئيــة أو كلية - بالنســبة للمؤسســات 
ــه  ــا نصــت علي ــق م ــم النشــاط التجــاري، )وف ــذي يحك ــة للتشــريع ال ــة الخاضع العمومي
المادتيــن الرابعــة والسادســة مــن المرســوم الرئاســي رقــم 15 - 247( ، طالمــا أن عنصر 
ــة ومنهــا  ــود الإداري ــز العق ــى تميي ــرده - عل ــادر – بمف ــر ق ــح غي المصلحــة العامــة أصب
المناقصــات العامــة، عــن غيرهــا مــن عقــود الإدارة الخاضعــة للقانــون الخــاص، بســبب 
المرونــة الواســعة التــي أصبــح يتميــز بهــا هــذا الاصطــاح، فــي خضــم ازديــاد التداخــل 

بيــن المرافــق العامــة الإداريــة والمرافــق العامــة الصناعيــة والتجاريــة. 
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ــات . 2 ــال منازع ــي مج ــي الإداري ف ــائي للقاض ــادي والإنش ــدور الاجته ــم ال ــي بدع نوص
المناقصــات العامــة بالجزائــر، بــدلا مــن أن يكــون قاضيــا مطبقــا للقانــون فقــط، فهــو يقــوم 
بإنشــاء قواعــد قانونيــة جديــدة يطبقهــا علــى المناقصــات العامــة، علــى غــرار القاضــي 

الإداري الفرنســي الــذي يعــد قاضيــا إداريــا إنشــائيا. 

     كمــا نوصــي بتوســيع مجــال تدخــل القاضــي الإداري الاســتعجالي فــي ميــدان منازعــات 
ــي  ــى عنصــر الإشــهار والمنافســة ف المناقصــات العامــة، فــي كل المراحــل، وعــدم اقتصــاره عل
مرحلــة الإبــرام، وإنمــا توســيعه إلــى مرحلــة الإبــرام ومرحلــة التنفيــذ لضمــان شــفافية المناقصــات 
العامــة مــن جهــة، وإلــى حمايــة المــال العــام مــن جهــة أخــرى، وهــذا مــن خــال تعديــل المــادة 
ــة اســتعجاليه واحــدة، وهــي  ــة، التــي تتضمــن حال 946 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداري
حالــة وجــود الإخــال بالتزامــات الإشــهار والمنافســة التــي تخضــع لهــا عمليــات إبــرام المناقصــات 
العامــة، لأن هنــاك حــالات اســتعجالية أخــرى لــم تذكــر، لذلــك لا بــد مــن النــص عليهــا فــي التعديل. 

ــات . ) ــات المناقص ــة بمنازع ــة المتعلق ــادات القضائي ــي الاجته ــرا ف ــا كبي ــنا نقص ــد لمس لق
العامــة، وذلــك يرجــع إلــى حداثــة النظــام القضائــي الإداري الجزائــري مــن جهــة، 
والثغــرات التــي اتســم بهــا كل مــن قانــون المناقصــات العامــة وقانــون الإجــراءات المدنية 
والإداريــة فــي تنظيمهمــا لهــذه الطائفــة مــن المنازعــات مــن جهــة أخــرى، ولهــذا نعتقــد 
ــط  ــات ضب ــي آلي ــر ف ــى إعــادة التفكي ــا إل ــأن الإحاطــة الشــاملة بهــذا الموضــوع يدعون ب
ــد  ــق بتحدي ــى المناقصــات العامــة مســتقبا، وخصوصــا فيمــا يتعل ــة عل ــة القضائي الرقاب
المعاييــر الضابطــة لتكييــف المنازعــات الناشــئة عنهــا، وكــذا الحلــول القانونيــة الواجبــة 
ــد  ــن أجــل توحي ــتعجالي، م ــات القضــاء الموضوعــي أو الاس ــن طــرف جه ــق م التطبي
الأحــكام والقــرارات القضائيــة الصــادرة عنهــا، والتــي مــن شــأنها أن تشــكل ضمانــات 

ــة.  ــة الإداري ــق العدال ــة، ولتحقي أساســية لاســتقرار المعامــات التعاقدي
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قائمة المصادر والمراجع:
المراجع باللغة العربية:

المؤلفات: 
د. أحمد محيو، محاضرات في المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2006. . 1
د. جابـر جـاد نصـار، المناقصـات العامـة، دراسـة مقارنة فـي القانونين المصري والفرنسـي والقانـون النموذجي . 2

للأمـم المتحـدة »اليونسـترال«، دار النهضة العربيـة، القاهرة، 1998. 
د. جمـال الديـن منصـور، النظريـة العامـة في المنازعات الإدارية فـي النظام القضائي الجزائـري، الجزء الثاني، . )

الطبعـة الثانية، ديوان المطبوعـات الجامعية، الجزائر، 2004. 
د. جمـال سـايس ورشـيد خلوفـي، الاجتهـاد الجزائـري فـي القضـاء الإداري، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، . 4

 .2006 الجزائـر، 
د. رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2012. . 5
د. رفيق المصري، مناقصات العقود الإدارية، دار المكتبي للطباعة والنشر، القاهرة، 1999. . 6
د. سعاد الشرقاوي، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995. . 7
د. سـليمان الطمـاوي، التحكيـم فـي العقـود الإدارية فـي النظرية والتطبيق، دراسـة مقارنـة، دار النهضة العربية، . 8

القاهرة، )201. 
د. عادل بوعمران، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2010. . 9

د. عبـد العزيـز خليفـة عبـد المنعـم، تنفيـذ العقـد الإداري وتسـوية منازعاتـه قضـاء وتحيكمـا، منشـأة المعـارف، . 10
 .2009 الإسـكندرية، 

د. عبد اللطيف كوسة، العقود الإدارية في ظل التشريع والقضاء الجزائري، دار بلقيس، الجزائر، 2015. . 11
د. عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، دار الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر، )201. . 12
د. مـال الಋ عبـد الملـك الحمـادي، ضمانـات العقـد الإداري )المناقصـة العامـة( ، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر، . )1

 .2009 الإسـكندرية، 
 د. محمد الصغير بعلي، المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2006. 41. 

د. محمود عاطف البنا، المناقصات العامة، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة، 2007. . 15
د. ياسـين حمـدي عكاشـة، موسـوعة المناقصـات العامـة فـي التطبيـق العملـي، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية، . 16

 .1998

د. يحيى الجمل، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986. . 17
الرسائل والمذكرات الجامعية

حمامـة قـدوج، تصنيـف المناقصـات العامـة في الجزائر طبقـا للمعيار العضـوي، أطروحة دكتـوراه في الحقوق، . 18
فـرع القانـون العـام )إدارة وماليـة( كلية الحقوق، جامعة الجزائـر 2009 / 2010. 

بلعيـد بشـير، القضـاء المسـتعجل فـي الأمـور الإداريـة، رسـالة ماجسـتير فـي القانون، كليـة الحقوق جامعـة باتنة . 19
 .1995 الجزائر، 

خضـري حمـزة، منازعـات الصفقـات العموميـة، رسـالة ماجسـتير فـي القانـون، كليـة الحقـوق جامعـة محمـد . 20
 .2005 خيضـر بسـكرة الجزائـر، 
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خلـف الಋ كريمـة، منازعـات الصفقـات العموميـة فـي التشـريع الجزائـري، رسـالة ماجسـتير في القانـون، جامعة . 21
قسـنطينة الجزائر، )201. 

عبيـد ريـم، دعـوى القضـاء الكامـل، رسـالة ماجسـتير فـي القانـون كليـة الحقـوق جامعـة أم البواقـي الجزائـر، . 22
 .2009

قاضـي أنيـس فيصـل، دولـة القانـون ودور القاضـي الإداري فـي تكريسـها، رسـالة ماجسـتير فـي القانـون كليـة . )2
الحقـوق جامعـة قسـنطينة الجزائـر، 2011. 

كريمـة خلـف الಋ، منازعات الصفقات العمومية في التشـريع الجزائري، رسـالة ماجسـتير فـي القانون العام، كلية . 24
الحقوق، جامعة قسـنطينة1، الجزائر 2012 / )201. 

محمـد عبيـد سـعد السـبيعي، المناقصـة العامـة كطريـق للتعاقـد الإداري فـي القانـون السـعودي، دراسـة مقارنـة، . 25
رسـالة ماجسـتير، كليـة الحقـوق، جامعـة القاهـرة، 2011. 

البحوث العلمية
د. الطاهـر خويضـر، المبـادئ الأساسـية المعتمـدة فـي إبـرام المناقصـات العامـة فـي الجزائـر فـي ظـل القانـون . 26

الجديـد، مجلـة الفكـر البرلمانـي، العـدد 27، الجزائـر، 2011. 
د. رمضـان غنـاي، التعليـق علـى القـرار رقـم 45 الصـادر عـن محكمـة التنـازع بتاريـخ 9 ديسـمبر 2007، . 27

عـن موقفهـا مـن كفايـة المعيـار العضـوي لتحديـد اختصـاص القضـاء الإداري، المجلـة النقديـة للقانـون والعلـوم 
السياسـية، العـدد الأول، جامعـة تيـزي وزو، الجزائـر، 2011. 

 د. عمـار بوضيـاف، المعيـار العضـوي وإشـكالاته القانونيـة فـي ضـوء قانـون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، . 28
مجلـة دفاتـر السياسـة والقانـون، العـدد 5 جـوان، جامعـة قاصـدي مربـاح، ورقلـة، الجزائـر 2011. 

د. محمـد شـريف كتـو، حمايـة المنافسـة فـي المناقصـات العامـة، المجلـة الجزائريـة للعلـوم القانونيـة الاقتصادية . 29
والسياسـية، العـدد الثانـي، 2010. 

د. محمـد صبـري السنوسـي، أثـر التحكيـم في العقـود الإدارية على اختصـاص القضاء الإداري، دراسـة مقارنة، . 0)
مجلـة اتحـاد الجامعـات العربية، القاهـرة، العدد الثالث عشـر، أبريل 2001. 

النصوص القانونية
النصوص القانونية الجزائرية

الدسـتور الجزائـري لسـنة 1996 )مرسـوم رئاسـي رقـم 96 – 8)4 المـؤرخ فـي 7 ديسـمبر 1996 المتعلـق . 1)
بإصـدار نـص تعديـل الدسـتور، المصادق عليه في اسـتفتاء 28 نوفمبـر 1996، في الجريدة الرسـمية للجمهورية 
الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية( ، المعـدل والمتمـم بمقتضـى القانـون رقـم 02 – )0 المـؤرخ فـي 10 أبريـل 
2002، جريـدة رسـمية رقـم 25 المؤرخـة فـي 14 أبريـل 2002، والقانـون رقـم 08 – 19 المـؤرخ فـي 15 

نوفمبـر 2008، جريـدة رسـمية رقـم 63 المؤرخـة فـي 16 نوفمبـر 2008، والقانـون رقـم 16 – 01 المؤرخ في 
6 مـارس 2016، جريـدة رسـمية رقـم 14 المؤرخـة فـي 7 مـارس 2016( . 

قانـون عضـوي رقـم 98 -  01 المـؤرخ فـي 0) / 5 / 1998 المتضمـن مجلـس الدولـة وتنظيمـه وعملـه )جريدة . 2)
رسـمية رقـم 37، الصـادرة بتاريـخ أول يونيو 1998( . 

قانـون عضـوي رقـم 98 – 02 المـؤرخ فـي 0) / 5 / 1998 المتعلـق بالمحاكـم الإداريـة )جريـدة رسـمية رقـم . ))
37، الصـادرة بتاريـخ أول يونيـو 1998( . 

قانـون عضـوي رقـم 98 - )0 المـؤرخ فـي ) / 6 / 1998 المتعلـق باختصاصـات محكمـة التنـازع وتنظيمهـا . 4)
وعملهـا )جريـدة رسـمية رقـم 39، الصـادرة بتاريـخ 7 يونيـو 1998( . 
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الأمـر رقـم 01 / 04 المـؤرخ فـي 20 / 08 / 2001 المتعلـق بتقسـيم المؤسسـات العمومية الاقتصادية وتسـييرها . 5)
وخوصصتهـا )جريـدة رسـمية رقـم 47، الصادرة بتاريخ 22 غشـت 2001( . 

مرسـوم رئاسـي رقـم 15 – 247 المـؤرخ فـي 16 / 9 / 2015 المتعلـق بالمناقصـات العامـة وتفويضات المرفق . 36
العـام )جريـدة رسـمية رقـم 50، الصادرة بتاريخ 20 سـبتمبر 2015( . 

قانـون رقـم 08 - 09 المـؤرخ فـي 25 / 2 / 2008 المتضمـن قانـون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة )جريـدة . 7)
رسـمية رقـم 21، الصـادرة بتاريـخ 23 أبريـل 2008( . 

قانـون رقـم 99 - 05 المـؤرخ فـي 4 / 4 / 1999 المتضمـن القانـون التوجيهـي الخـاص بالتعليـم العالـي )جريدة . 8)
رسـمية رقـم 24، الصـادرة بتاريـخ 7 أبريـل 1999( . 

قانـون رقـم 98 - 11 المـؤرخ فـي 22 / 8 / 1998 المتضمـن القانـون التوجيهـي المتعلـق بالبحـث العلمـي . 9)
 .  )1998 24 غشـت  بتاريـخ  الصـادرة   ،62 رقـم  )جريـدة رسـمية  التكنولوجـي  والتطويـر 

القانون رقم 88 -  01 المؤرخ في 12 / 1 / 1988 المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسـات العمومية الاقتصادية . 40
)جريدة رسـمية رقم 2، الصادرة بتاريخ 13 يناير 1988( . 

مرسـوم تنفيـذي رقـم 11 - 396 المـؤرخ فـي 24 / 11 / 2011 الـذي يحـدد القانـون الأساسـي النموذجـي فـي . 41
المؤسسـة العامـة ذات الطابـع العلمـي والتكنولوجـي )جريـدة رسـمية رقـم 66، الصـادرة بتاريـخ 4 ديسـمبر 

 .  )2011

Transliteration Arabic References:                        :ترجمة مصادر ومراجع اللغة العربية
Almaraaj’e

Almaraaj’e bi allughati Al’arabiah: 
Almu’allafaat: 
1. Dr. Ahmad Mahyou, muhaadaraat fi almunaaza’aat al’idaariyah, dewan almatbou’aat 

aljami’iyah, Aljazaa’ir, 2006. 
2. Dr. Jaabir Jaad Nassaar, almunaaqasaat al’aammah, diraasah muqaaranah fi 

alqaanounain almisry wa alfaransy wa alqaanoun alnamoudhajy li Al’umam 
Almuttahidah »alyunistiraal«, dar alnahdah al’arabiyah, Alqaahirah, 1998. 

(. Dr. Jamaal Aldeen Mansour, alnathariyah al’aammah fi almunaaza’aat fi alnithaam 
alqadaa’y aljazaa’iry, aljuz’ althaani, t 2, deewaan almatbou’aat aljaami’iyah, 
Aljazaa’ir, 2004. 

4. Dr. Jamaal Saayis wa Rasheed Kuhloufy, alaijtihad aljazaa’iry fi alqadaa’ al’idaary, 
deewaan almatbou’aat aljaami’iyah, Aljazaa’ir, 2006. 

5. Dr. Rasheed Kuhloufy, qaanoun almunaaza’aat al’idaariyah, aljuz’ al’awwal, deewaan 
almatbou’aat aljaami’iyah, Aljazaa’ir, 2012. 

6. Dr. Rafeeq Almasri, munaaqasaat al’uqoud al’idaariyah, dar Almaktaby liltibaa’ah 

wa alnashr, Alqaahirah, 1999. 

7. Dr. Su’aad Alsharqaawy, al’uqud al’idaariyah, dar alnahdah al’arabiyah, Alqaahirah, 

1995. 
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8. Dr. Sulaimaan Altamaawy, altahkeem fi al’uqoud fi alnathariyah wa altatbeeq, 
diraasah muqaaranah, dar alnahdah al’arabiyah, Alqaahirah, 201(. 

9. Dr. ‘Aadil bou’imraan, alnathariyah al’aammah lilqaraaraat wa al’uqoud al’idaariyah, 
dar Alhudaa, Ain Maleelah, Aljazaa’ir, 2010. 

10. Dr. ‘Abd Al’azeez Khaleefah ‘Abd Almun’im, tanfeedh al’aqd al’idaary wa taswiyat 
munaaza’atuh qadaa’n wa taheekman, munsha’at alma’aarif, Al’iskandariyah, 2009. 

11. Dr. ‘Abd Allateef Kousah, al’uqoud fi thil altashrie’ wa alqadaa’ aljazaa’iry, dar 
Bilqees, Aljazaa’ir, 2015. 

12. Dr. ‘Ammaar boudyaaf, almarjie’ fi almunaaza’aat al’idaariyah, dar aljusour lilnashr 
wa altawzie’, Aljazaa’ir, 2013. 

1(. Dr. Maal Allah ‘Abd Almalik Alhammaady, damaanaat al’aqd al’idaay )almunaaqasah 
al’aammah( , dar aljaami’ah aljadeedat lilnashr, Al’iskandariyah, 2009. 

14. Dr. Muhammad Alsagheer Bi’aly, almunaaza’aat al’idaariyah, dar al’uloum lilnashr 
wa altawzie’, ‘innaabah, Aljazaa’ir, 2006. 

15. Dr. Mahmoud ‘Aatif Albanna, almunaaqasaat al’aammah, dar alfikr al’araby, t 1, 
Alqaahirah, 2007. 

16. Dr. Yaaseen Hamdi ‘Ukaashah, mawsou’at almunaaqasaat al’aammah fi altatbeeq 
al’amaly, mansha’at alma’aarif, Al’iskandariyah, 1998. 

17. Dr. Yahyaa Aljamal, alqadaa’ al’idaary, dar alnahdah al’arabiyah, Alqaahirah, 1986. 
Alrasaa’il wa Almudhakkiraat aljaami’iyah: 
18. Hamamah Qaddouj, tasneef almunaaqasaat al’aammah fi Aljazaa’ir tabqan lilmi’yaar 

al’udwy, utrouhat duktouraah fi alhuqouq, far’ alqaanoun al’aam )idaarah wa 
maaliyah( kulliyat alhuqouq, jaami’at Aljazaa’ir 2009 / 2010. 

19. Bil’eid Basheer, alqadaa’ almusta’jil fi al’umour al’idaariyah, risaalat maajistier fi 
alqaanoun, kulliyat alhuqouq, jaami’at Batnah, Aljazaa’ir, 1995. 

20. Khudry Hamzah, munaaza’aat alsafaqaat al’umoumiyah, risaalat maajistier fi 
alqaanoun, kulliyat alhuqouq jaami’at Muhammad Khaidar, Biskarah, Aljazaa’ir, 
2005. 

21. Khalaf Allah Kareemah, munaaza’aat alsafaqaat al’umoumiyah fi altashrie’, jaami’at 
Qusantenah, Aljazaa’ir, 2013. 

22. ‘Ubaid Reem, da’waa alqadaa’ alkaamil, risaalat maajistier fi alqaanoun kulliyat 
alhuqouq jaami’at Um Albawaaqy, Aljazaa’ir, 2009. 

2(. Qaady Anees Faisal, dawlat alqaanoun wa dawr alqady al’idaary fi takreesiha, risalat 
majistier fi kulliyat alhuqouq jaami’at Qusanteenah Aljazaa’ir, 2011. 

24. Kareemat Khalaf Allah, munaaza’aat alsafaqaat al’umoumiyah fi altashrie’ aljazaa’iry, 
resaalat maajistier fi alqaanoun al’aam, kulliyat alhuqouq, jaami’at Qusanteenah 1, 
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Aljazaa’ir 2012 / 2013. 
25. Muhammad ‘Ubaid Sa’ied Alsubai’y, almunaaqasah al’aammah katareeq lilta’aaqud 

al’idaary fi alqaanoun alsu’oudy, diraasah muqaaranah, risaalat majistier, kulliyat 
alhuqouq, jaami’at Alqaahirah, 2011. 

Albuhouth Al’ilmiyah: 
26. Dr. Altaahir khuwaidar, almabaadi’ al’asaasiyah almu’tamadh fi ibraam almunaaqasaat 

al’aammah fi Aljazaa’ir, fi thil alqaanoun aljadeed, majallat alfikr albarlamaany, 
al’adad 27, Aljazaa’ir, 2011. 

27. Dr. Ramadaan Ghannay, alta’leeq ‘alaa alqaraar raqm 45 alsaadir ‘an mahkamat 
altanaazu’ bitaareekh 9 Deesambir 2007, ‘an mawqifiha min kifaayat almi’yaar 
al’udwy litahdeed ‘ikhtisaas alqadaa’ al’idaary, almajallah alnaqdiyah lilqaanoun wa 
al’uloum alsiyaasiyah, al’adad al’awwal, jaami’at Tizi Wazou, Aljazaa’ir, 2011. 

28. Dr. ‘Ammaar Boudyaf, almi’yaar al’udwy wa ishkaalaatih alqaanouniah fi daw’ 
qaanoun al’ijraa’aat almadaniyah wa al’idaariyah, majallat dafaatir alsiyaasah wa 
alqaanoun, al’adad 5 Juwan, jaami’at Qasidy Mirbaah, Aljazaa’ir, 2011. 

29. Dr. Muhammad Shareef Kattou, himaayat almunaafasah fi almunaaqasaat al’aammah, 
almajallah Aljazaa’iriyah lil’uloum alqaanouniyah alaiqtisadiat wa alsiyaasiyah, 
al’adad althaany, 2010. 

(0. Dr. Muhammad Sabry Alsanuosy, athar altahkeem fi al’uqoud al’idaariyah ‘alaa 
ikhtisaas alqadaa al’idaary, diraasah muqaaranah, majallat ittihaad aljaami’aat 
al’arabiyah, Alqaahirah, al’adad althaalith ‘ashar, Abreel 2001. 

Alnusous alqaanouniyah

Alnusous alqaanouniyah Aljazaa’iriyah. 
(1. Aldustour aljazaa’iry lisanat 1996 )marsoum ri’aasy raqm 96 - 438 almu’arrakh 

fi 7 Deesambir 1996 bi’isdaar nas ta’deel aldustour, almusaadiq ‘alaihi fi istiftaa’ 
28 Nouvambir 1996, fi aljareedah alrasmiyah liljumhouriyah Aljazaa’iriyah 
aldimuqraatiyah( , almu’addal wa almutammam bimuqtadaa alqaanoun raqm 02 - 
03 almu’arrakh fi 10 Abreel 2002, jareedah rasmiyah raqm 25 almu’arrakhah fi 14 
Abreel 2002, wa alqaanoun raqm 08 - 19 almu’arrakh fi 15 Nouvambir 2008, jareedah 
rasmiyah raqm 63 almu’arrakhat fi 16 Nouvambir 2008, wa alqaanoun raqm 16 - 01 
almu’arrakh fi 6 Maris 2016, jareedah rasmiyah raqm 14 almu’arrakhat fi 7 Maris 
2016( . 

(2. Qaanoun ‘udwy raqm 98 -  01 almu’arrakh fi 30 / 5 / 1998 almutadamin majlis aldawlah 
wa tantheemuh wa ‘amaluh )jareedah rasmiyah raqm 37, alsaadirah bitaareekh awwal 
Yunyou 1998( . 

((. Qaanoun ‘udwy raqm 98 - 02 almu’arrakh fi 30 / 5 / 1998  almuta’alliq bi almahaakim 
al’idaariyah )jareedah rasmiyah raqm 37, alsaadirah bitareekh awwal Yunyou 1998( . 



الجزائري  النظام�  ب�  مقارنة  دراسة  العامة:  المناقصات  منازعات  لتسوية  والقضائية  القانونية  الحلول 

( 780-739 والفرنسي ( 

يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 7781

(4. Qaanoun ‘udwy raqm 98 - 03 almu’arrakh fi 3 / 6 / 1998 almuta’alliq bi’ikhtisaasaat 
mahkamat altanaazu’ wa tantheemuha wa ‘amaluha )jareedah rasmiyah raqm 39, 
alsaadirah bitaareekh Yunyou 7 1998( . 

(5. Al’amr raqm 01 / 04 almu’arrakh fi 20 / 08 / 2001 almuta’alliq bitaqseem almu’assasaat 
al’umoumiyah wa al’iqtisaadiyah wa tasyeeriha wa khusousatuha )jareedah rasmiyah 
raqm 47, alsaadirah bitaareekh 22 Ghisht 2001( . 

36. Marsoum ri’aasy raqm 15 - 247 almu’arrakh fi 16 / 9 / 2015 almuta’alliq bi 
almunaaqasaat al’aammah wa tafweedaat almarfaq al’aam )jareedah rasmiyah raqm 
50, alsaadirah bitareekh 20 Sibtambir 2015( . 

(7. Qaanoun raqm 08 - 09 almu’arrakh fi 25 / 2 / 2008 almutadammin qaanoun al’ijra’aat 
almadaniyah wa al’idaariyah )jareedah rasmiyah raqm 21, alsaadirah bitareekh 23 
Abreel 2008( . 

(8. Qaanoun raqm 99 - 05 almu’arrakh fi 4 / 4 / 1999 almutadammin alqaanoun altawjeehy 
alkhaas bi alta’leem al’aaly )jareedah rasmiyah raqm 24, alsaadirah bitarikh 7 Abreel 
1999( . 

(9. Qaanoun raqm 98 - 11 almu’arrakh fi 22 / 8 / 1998 almutadammin alqaanoun 
altawjeehy almuta’alliq bi albahth wa altatweer altiknuloujy )jareedah rasmiyah raqm 
62, alsaadirah bitareekh 24 Ghisht 1998( . 

40. Alqaanoun raqm 88 -  01 almu’arrakh fi 12 / 1 / 1988 almuta’alliq bi alqaanoun 
altawjeehy lil mu’assasaat al’umoumiyah al’iqtisaadiyah )jareedah rasmiyah raqm 2, 
alsaadirah bitareekh 13 Yanaayir 1988( . 

41. Marsoum tanfeedhy raqm 11 - 396 almu’arrakh fi 24 / 11 / 2011 alladhy yuhaddid 
alqaanoun al’asaasy alnamoudhajy fi almu’assasah al’aammah dhaat altaabi’ al’ilmy 
wa altikulujy )jareedah rasmiyah raqm 66, alsaadirah bitareekh 4 Disambir 2011( . 
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Abstract: 

Deux problématiques seront successivement évoquées en matière 
de contentieux des marchés publics: la notion de critère de qualification 
du contentieux et de la détermination des pouvoirs du juge administratif 
compétent. A propos de la première interrogation, la qualification du contrat 
administratif peut résulter d’un texte de loi. Alors dans le silence des textes, 
la jurisprudence peut dégager différents critères pour la qualification du 
contrat. Un  marché public doit d’abord mettre en présence au moins une 
personne publique )critère organique(‚ Il doit ensuite soit contenir une 
clause exorbitante du droit commun, soit avoir pour objet l’exécution 
même du service public )critère matériel(. Pour la seconde interrogation 
c’est-à-dire le contentieux de l’exécution du marché public, le processus 
de l’action judiciaire sera exprimé par divers recours possibles devant 
le juge administratif: le contentieux contractuel et le recours pour excès 
de pouvoir. Toutefois, les tiers peuvent également exercer un recours en 
réfère précontractuel pour sanctionner le manquement aux obligations de 
publicité et de mise en concurrence par le pouvoir adjudicateur dans le 
cadre de la passation d’un contrat public.


